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 10-95بتنفيذ القانون رقم ) 1995أغسطس  16( 1416من ربيع الأول  18صادر في  1.95.154ظهير شريف رقم 
  )1995شتنبر  20بتاريخ  4325الجريدة الرسمية عدد ( .المتعلق بالماء

  
 
 
  

  الحمد الله وحده،الحمد الله وحده،
  

  بداخلهبداخله  ––الطابع الشريف الطابع الشريف 

  ))الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن االله وليهالحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن االله وليه((
  
 
  

  :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه االله وأعز أمره أننا 

  

  .منه 26الدستور ولا سيما الفصل بناء على 

  

  ::أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي 
  

المتعلق بالماء، كما صادق  10-95هذا القانون رقم  فينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشري

  ).1995يوليو  15( 1416من صفر  16عليه مجلس النواب بتاريخ 

  

  ).1995غسطس أ 16( 1416من ربيع الأول  18وحرر بالرباط في 

  

  

  

 وقعه بالعطف

  

  الوزير الأول

  عبد اللطيف الفيلالي: الإمضاء 
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  المتعلق بالماءالمتعلق بالماء  1010--9595قانون رقم قانون رقم 
  ::  الأسبابالأسباب  بيانبيان

  

يعتبر الماء موردا طبيعيا أساسيا للحياة ومادة ضرورية يرتكز عليها الجزء الأكبر من الأنشطة 

يتميز توفره بعدم الانتظام في الزمان والمكان، وهو أخيرا شديد التأثر الاقتصادية للإنسان، كما أنه مورد نادر 

  .للأنشطة البشرية ةبالانعكاسات السلبي
  

 إن ضروريات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تفرض اللجوء إلى تهيئة الماء لتلبية حاجيات السكان التي

متنافسة، بل وحتى متناقضة، الأمر الذي يجعل عملية تدبير وغالبا ما تكون هذه الحاجيات . تعرف تزايدا مستمرا

ولمواجهة هذه الوضعية،  كان من الضروري التوفر على أدوات قانونية ناجعة . الماء جد معقدة وتنفيذها صعبا

  .قصد تنظيم توزيع الموارد المائية ومراقبة استعمالها وكذا ضمان حمايتها والحفاظ عليها
  

  ::  المغربالمغرب  فيفي  اهاهللميللمي  الحاليالحالي  التشريعالتشريع
  

تنظم استعمال الملك العام المائي قواعد قانونية ذات مصادر مختلفة، غير أن أول نص قانوني يخص 

             1332شعبان  7، ويتعلق الأمر بالظهير الشريف الصادر في 1914الماء في المغرب يعود تاريخه إلى سنة 

الذي يدمج جميع  1925و 1919بظهيرين شريفين صدرا سنة حول الأملاك العامة والمتمم ) 1914فاتح يوليوز (

ومن ثم لا يمكن لموارد المائية أن تكون موضوع تملك خاص . المياه مهما كان شكلها في الأملاك العامة المائية

وقد صدرت بعد ذلك نصوص أخرى لمواجهة الحاجيات الجديدة . باستثناء المياه التي اكتسبت عليها حقوق مائية

  .هرتالتي ظ
  

ولقد . الأساسية المتعلقة بالماء تعود في مجموعها إذن إلى العقود الأولى من هذا القرن صإن النصو

، إلى درجة أن التشريع المغربي الحالي المتعلق بالماء يكتسي شكل مجموعة من فأعدت تبعا للحاجيات والظرو

هذا التشريع لم يعد اليوم ملائما للتنظيم إن . النصوص المبعثرة التي تم تحيينها في مراحل وتواريخ مختلفة

  .العصري كما أنه لا يستجيب لضروريات التنمية الاجتماعية ولاقتصادية للبلاد
  

وبالفعل، فإن الشروط الحالية لاستعمال الماء لم تعد هي تلك التي كانت سائدة في بداية القرن، حيث لم 

وذلك بسبب قلة الطلب على الماء وضعف . يز الوقت الراهنتكن الموارد المائية مطلوبة بنفس الإلحاح الذي يم

  .تقنيات التعبئة ةمردودي
  

وفي . لهذه الأسباب جميعها، أصبحت مراجعة التشريع الحالي للمياه وتوحيده في قانون واحد ضرورية

هتم أساسا إطار هذه المراجعة، لا يقتصر قانون الماء على إعادة صياغة التشريع الجاري به العمل فقط، بل ا

بتتميمه بإضافة أحكام تتعلق بميادين لم يتعرض لها من قبل من جهة، ومن جهة أخرى بتصفية النظام القانوني 

  .الخاص بموارد المياه
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ومن الهبات 
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  الملك العام المائيالملك العام المائي  ::الباب الأولالباب الأول
  

  .الماء ملك عام، ولا يمكن أن يكون موضوع تملك خاص مع مراعاة مقتضيات الباب الثاني بعده ::11المادة المادة 

  .يمنح الحق في استعمال الماء وفق الشروط المحددة في هذا القانون
  

    :المائي بمقتضى هذا القانون ما يلي يدخل في عداد الملك العام  ::22المادة المادة 
  

جميع الطبقات المائية، سواء كانت سطحية أو جوفية، ومجاري المياه بكل أنواعها والمنابع كيفما   ))أأ  

 كانت طبيعتها،

البحيرات والبرك والسبخات وكذا البحيرات الشاطئية والمستنقعات المالحة والمستنقعات من كل   ))بب  

وتدخل في هذه الفئة القطع الأرضية التي بدون . شر مع البحرالأنواع التي ليس لها اتصال مبا

أن تكون مغمورة بالمياه بصفة دائمة لا تكون قابلة للاستعمال الفلاحي في السنوات العادية، 

 نظرا لإمكانياتها المائية،

الآبار الارتوازية والآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي المشيدة من طرف الدولة أو   ))جج  

وتتكون هذه المناطق من منطقة . ها، وكذلك مناطق حمايتها المحددة بمقتضيات تنظيميةلفائدت

مباشرة تضم إلى الملك العام المائي، وعند الاقتضاء من منطقتين إحداهما قريبة والأخرى بعيدة 

 لا تخضعان إلا للارتفاقات،

ي الواقعة في قنوات الملاحة والري والتطهير المخصصة لاستعمال عمومي وكذلك الأراض  ))دد  

 ضفافها الحرة والتي لا يجب أن يتجاوز عرضها خمسة وعشرين مترا لكل ضفة حرة،

الحواجز والسدود والقناطر المائية وقنوات وأنابيب الماء والسواقي المخصصة لاستعمال عمومي   ))هه  

القروية بالماء  تمن أجل حماية الأراضي من المياه، والري وتزويد المراكز الحضرية والتجمعا

 أو لاستخدام القوى المائية،

مسيل مجاري المياه الدائمة وغير الدائمة وكذلك منابعها ومسيل السيول التي يترك فيها سيلان   ))وو  

 المياه آثارا بارزة،

الحافات إلى حدود المستوى الذي تبلغه مياه الفيضان والتي تحدد نصوص تنظيمية تواترها   ))زز  

في  120المغطاة بمد يبلغ معامله  تمقطع منه، وكذا كل المساحابالنسبة لكل مجرى ماء أو 

 أجزاء مجاري الماء الخاضعة لتأثير هذا المد،

 :الضفاف الحرة انطلاقا من حدود الحافات   ))حح  

ملوية من :  ةبعرض ستة أمتار على المجاري المائية أو مقاطع المجاري المائية التالي  ..11

عه، اللوكوس من مصبه إلى منابعه، أم الربيع مصبه إلى منابعه، سبو من مصبه إلى مناب

  من مصبه إلى منابعه، وأبو رقراق من مصبه إلى سد سيدي محمد بن عبد االله،

  .بعرض مترين على المجاري المائية أو مقاطع المجاري المائية الأخرى  ..22
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نطقة الموجود

فقط إمكانية إز

 المنطقة المذك

الناتجة أو التي

 التي يحتويها

لعقارات التي

ن للملاك الحق

لجديد على ام

افه الحرة من

في ملكية ملا

ب ملكيته عن

دد ثمن المسيل

ي الاكتساب ب

ه يتم بيع المس

لتي يحتلها الم

من الظهير ال

7

ائي لأسباب ط

المسيل الجديد

عام المائي المن

ي ستكون له فق

 المياه، تسلم 

م الارتفاقات ا

ضفاف الحرة 

ليس لمالكي ال

ل القديم، يكون

اه والمسيل ال

مسيلين وضفا

ديد، عقارات ف

لاكين اكتساب

ويحد. ل القديم

  .رة

ر عن نيتهم في

ل الإدارة، فإنه

ي الأراضي ال

.  

لفصل السابع 

ل مجرى  ما

لاه موازاة مع 

 إلى الملك الع

المجاور الذي

ي حالة تقدم 

شريطة احترام

مائي مع الض

  .لإنسان

سيل القديم، فل

ياه كليا المسيل

 هجرته الميا

 من هذين الم

  ر،

، القديم والجد

م، ويمكن للملا

 محور المسيل

طلب من الإدار

جاورون للنهر

ه إليهم من قبل

ع على ملاكي

.ل واحد منهم

طبقا لأحكام الف

  .لعام

غيير في مسيل

أعلا 2 المادة 

 المياه، تضم 

ويض للمالك 

وفي. ول القائم

طيها المياه وش

ملك العام الم

بدون تدخل الإ

لمياه كلية المس

ت الميإذا ترك

 المسيل الذي

يخرج الأول 

الك هذا العقار

المسيلانجتاز 

ن الملك العام

هم إلى حدود 

المختصة وبط 

الملاكون المج

لإشعار الموجه

 

لناتج عن البيع

التي فقدها كل 

لعام المائي ط

شأن الملك ال 

إذا حصل تغ 

 الفقرة ح من 

ي حالة تراجع

حرة، دون تعو

جني المحصو

من قبل أن تغط

  

يضم إلى الم 

ل طبيعي أو ب

إذا لم تهجر ال

  

على العكس، إ
  

إذا عبر  

العقار، ي

مجانا لما

حينما يج  

الحرة من

واحد منه

 المحكمة
  

إذا لم يصرح 

 أشهر من الإ

  .اصة للدولة
  

يوزع الثمن ال

ض قيمة الأر
  

يحدد الملك ال 

في) 1914ز 
 
  

::33المادة المادة 
المحدد في 

  

في

للضفاف الح

قبله، وكذا ج

ملكيته لها م

  .والأنظمة

::44المادة المادة 
المائي بشكل

  

وإذ

  .تعويض

وع

وإذ

ظرف ثلاثة

الأملاك الخا

يو

حسب نسبة 

 ::55المادة المادة 
فاتح يوليوز(
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  الحقوق المكتسبة على الملك العام المائيالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي  ::الباب الثانيالباب الثاني
  

يحتفظ بحقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستعمال التي اكتسبت بصفة قانونية على الملك العام المائي قبل  ::66المادة المادة 

العام والظهير الشريف في شأن الملك ) 1914فاتح يوليوز ( 1332شعبان  7صدور الظهير الشريف الصادر في 

في شأن نظام المياه كما وقع تغييرهما وتتميمهما أو قبل تاريخ ) 1925فاتح غشت ( 1344محرم  11الصادر في 

  .استرجاعها من طرف المملكة بالنسبة للمناطق التي لا يطبق فيها هذان النصان
  

لقانون، لدى الإدارة مطالب تستند إن الملاكين أو الحائزين الذين لم يودعوا بعد، في تاريخ صدور هذا ا

  .إلى وجود هذه الحقوق يتوفرون على أجل خمس سنوات للمطالبة بها
  

  .وعند انقضاء هذا الأجل، لا يمكن لأي كان أن يدعي أي حق على الملك العام المائي
  

إن الاعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي يتم بمبادرة من الإدارة ومن قبلها أو بناء على  ::77المادة المادة 

  .من المعنيين، بعد إجراء بحث علني طبقا للشروط المحددة بنصوص تنظيمية طلب
  

اء تخضع حقوق الماء المعترف بها لأحكام استعمال الماء المضمنة في المخطط الوطني للم ::88المادة المادة 

  .والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية المشار إليها في الباب الرابع من هذا القانون
  

ولا يمكن تجريد الملاكين من حقوقهم التي تم الاعتراف لهم بها بصفة قانونية إلا عن طريق نزع 

  .الملكية
  

المتعلق بنزع الملكية  7.81القانون رقم وتتم عملية نزع الملكية هذه طبقا للشروط المنصوص عليها في 

رجب  11بتاريخ  1-81-254من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

  ).1982ماي  6( 1402
  

إن المياه المستعملة لسقي عقار معين والتي هي في حوزة مالك هذا العقار يتم تفويتها إما مع هذا  ::99المادة المادة 

لعقار في آن واحد ودائما لفائدته، وإما منفصلة عنه شريطة أن يكون من سيمتلكها مالكا لعقار فلاحي سترتبط به ا

  .هذه الحقوق المائية
  

  .أدناه 11وفي حالة تجزئة العقار، تطبق مقتضيات المادة 
  

يستعملونها إلا جزئيا في يجب على مالكي الحقوق المكتسبة على المياه فقط أو على المياه التي لا  ::1010المادة المادة 

خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون أو نشر قرار الاعتراف فيما ) 5(عقاراتهم، أن يقوموا داخل أجل 

أعلاه، بتفويت هذه الحقوق الكلية أو الجزئية غير المستعملة  6يخص المالكين أو الحائزين المشار إليهم في المادة 

  .ن يملكون عقارات فلاحية ولفائدة هذه العقارات أو للدولةلأشخاص طبيعيين أو معنويي
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وعند انقضاء هذا الأجل، فإن حقوق المياه التي لم يقم مالكوها باتباع أي مسطرة لتفويتها طبقا لمقتضيات 

السالف  7-81الفقرة السابقة، يتم نزع ملكيتها لفائدة الدولة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 

  .الذكر
  

يمكن تفويت أو كراء عقارات فلاحية تسقى بمياه اعترف للغير بحقوق عليها إلا إذا عرض مالك  لا ::1111المادة المادة 

 هالعقار على المشترين أو المكترين عقدا لكراء المياه محررا في اسمهم، وضامنا لهم لمدة  معينة وبثمن محدد الميا

  .التي هم في حاجة إليها لسقي العقارات المذكورة

  

  وحمايتهوحمايته  ييالمحافظة على الملك العام المائالمحافظة على الملك العام المائ  ::الباب الثالثالباب الثالث
  

  ::يلييلييمنع ما يمنع ما   ––أ أ  ::1212المادة المادة 
  

التجاوز بأي شكل من الأشكال خاصة بواسطة بنايات، على حدود الضفاف الحرة لمجاري   ..11

وكذا على حدود محرم القناطر  والعيون المياه المؤقتة أو الدائمة والسواقي والبحيرات

المائية وأنابيب المياه وقنوات الملاحة أو الري أو التطهير التي تدخل في الملك العام 

 المائي،

وضع أي حاجز داخل حدود الملك العام المائي يعرقل الملاحة وحرية سيلان المياه وحرية   ..22

 التنقل على الضفاف الحرة،

المياه، من شأنها أن تعيق هذا المسيل أو تسبب له  رمي أشياء داخل مسيل مجاري  ..33

 تراكمات،

أو القنوات المكشوفة والتي تدخل في الملك  ةعبور الساقيات أو الأنابيب أو القناطر المائي  ..44

العام المائي، بواسطة عربات أو حيوانات، خارج الممرات المعينة خصيصا لهذا الغرض، 

إن النقط التي يمكن استثنائيا للقطيع . أو التطهيرأو ترك البهائم تدخل محرم قنوات الري 

  .أن ينفذ منها إلى هذه القنوات قصد الارتواء يتم تحديدها من طرف وكالة الحوض
  

  ::ويمنع، إلا بترخيص سابق ممنوح حسب الكيفيات المحددة بنصوص تنظيمية، القيام بما يلي ويمنع، إلا بترخيص سابق ممنوح حسب الكيفيات المحددة بنصوص تنظيمية، القيام بما يلي   ––ب ب 
  

 في الملك العام المائي، تإنجاز أو إزالة إيداعات أو أغراس أو مزروعا  ..11

 كحت أو تعميق أو توسيع أو تقويم أو تنظيم مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة،  ..22

القيام بفصدات أو مآخذ ماء على المنشآت العمومية وعلى مجاري المياه أو على أي جزء   ..33

 آخر من الملك العام المائي،

بناء من مجاري المياه على القيام بتجويفات كيفما كان نوعها، خاصة استخراج مواد ال  ..44

مسافة تقل عن عشرة أمتار من حدود الضفاف الحرة لمجاري المياه، أو محرم أنابيب المياه 

ولا يمنح الترخيص إذا كان من شأن التجويفات أن تلحق . والقناطر المائية والقنوات

 .ضرارا بالمنشآت العامة أو بثبات حافات مجاري المياه أو بالأحياء المائية

  



 

 

مة للسياسة 

ماء والمناخ 

ين مختلف 

مار وحماية 

عمال المياه 

  ةة

وجيهات العام

س الأعلى للم

 ارد المياه،

زيع الماء بي

تضيات استثما

ن هندسة استع

ض المائيةض المائية

  ةة

  المناخالمناخ

ف بصياغة التو

ه، يقوم المجلس

 على نمو موا

ولا سيما توز

ض، وكذا مقت

 

ملة في ميادين

ة الأحواض الأحواض

رد المائيةرد المائية

لى للماء واى للماء وا

يكلف" والمناخ

ة أن تخولها له

حكم في آثاره 

ض المائية، و

و نفس الحوض

، 

رف نظرائهم،

ث العلمي العام

10

يط تهيئةيط تهيئة

ل الموارل الموار

جلس الأعلىجلس الأعلى

لأعلى للماء و

لطة الحكومية

ة بالمناخ والتح

مياه بالأحواض

جهات البلاد أو

 

 ::ممثلي ممثلي 

 لشرب،

  .لاحي

طرف نظرائهم

تخبين من طر

لعالي والبحث

تخطيتخطي  ::بعبع

واستعماواستعمال

المجالمج: :  الأول الأول

المجلس الأ"م 

لتي يمكن للسل

حسين المعرفة

د المة لموار

ين مختلف ج

  .عليها

  :والمناخماء 

أعضائه من مأعضائه من م

، 

ماء الصالح للش

 كهرباء،

للاستثمار الفلا

 :: ممثلي ممثلي 

منتخبين من طر

و الأقاليم المنت

ات التكوين ال

 ... عليها 

لباب الرابلباب الراب

الفرعالفرع

لس تحت إسم

  .والمناخ

ختصاصات ال

  : ما يلي 

ية الوطنية لتح

وطني للماء،

نمية المندمجة

المستعملة وبي

اه والمحافظة 

لس الأعلى للم

الأول من الأول من   فف

 ة،

لات الأحواض

ب الوطني للم

ب الوطني للك

تب الجهوية للا

الآخر من الآخر من   فف

ملي المياه المن

العمالات أوس 

ن عن مؤسسا

يدها والحفاظ 

الال

يحدث مجل: : 

 مجال الماء و

الاخلاوة على 

اء رأيه حول
  

الاستراتيجي  

المخطط الو  

مخطط التن  

القطاعات 

موارد الميا

يتألف المجلس ::

للنصفللنصفبالنسبة بالنسبة 
  

الدولة 
  

وكالا 
  

المكتب 
  

المكتب 
  

المكات 
  

للنصفللنصفبالنسبة بالنسبة 
  

مستعم 

مجالس 

ممثلين 

وترشي

  

1313المادة المادة 
الوطنية في 

  

علا

بدراسة وإبد

  

 

 

  

1414المادة المادة 
  

ب  ..11

ب  ..22

  

  



 

دين هندسة 

  . الماء

  تهيئةهيئة

حوض "رة 

حر، أو إلى 

 في الفقرة 

 .ء

ض مائي أو 

لنهر بهدف 

ض، وعند 

ي ولا سيما 

علمية في مياد

 مجال شؤون

جيهي للتهجيهي للته

يراد بعبار. ية

منبع إلى البح

 يمية،

ما تم تحديدها

تزويدها بالماء

سبة لكل حوض

ياه مصبات ال

.  

لماء في الحوض

 رى،

عمومي المائي

 المهنية والع

و مختص في 

طط التوجطط التوج

  اهه

حواض المائية

روافده من الم

ل الحدود الإقلي

اض مائية كم

ورد من أجل ت

الإدارة بالنسف 

ض، بما فيها مي

 مياه الحوض

  :يلي  ا

 طط،

 حوض،

ت الرئيسية لل

ى أحواض أخر

ياه والملك الع

خل الجمعيات

خص مؤهل أو

ء والمخطء والمخط

وارد المياوارد الميا

في إطار الأح

مجرى ماء ور

رى ماء داخل

و أجزاء أحو

لوحدة المو تها

مياه من طرف

لمائية للحوض

لف مستعملي 

االخصوص م

فيها هذا المخط

 المائية في الح

 والاستعمالات

ن تحويلها إلى

يم موارد المي

 يقها،

11

المتواجدة داخ

 ...ظ عليها 

وراته كل شخ

طني للماطني للما

مجة لمومجة لمو

  
المائية طنية 

تي يصرفها م

ن مهم في مجر

من أحواض أو

تبعيتية بسبب 

  .تنظيمية

جة لموارد الم

ير الموارد الم

مستقبلية لمختل

مندمجة على 

 التي يطبق في

د والحاجيات 

عات الحوض

مياه التي يمكن

وحماية وترمي

الملائمة لتحقيق

ات الوطنية 

شيدها والحفاظ

مشاركة في دو

خطط الوطخطط الوط

المندمالمندم  

ل الموارد الوط

  

طبوغرافية الت

كتشاف سيلان

ية مكونة مهو

كل وحدة مائي

ي بنصوص ت

 للتهيئة المندمج

 الأساسي تدبي

ة الراهنة والم

الميهي للتهيئة 

 أو الأحواض

الكيفي للموارد

 مختلف قطاع

طط فائض الم

عبئة وتوزيع و

جال والتدابير ا

ين عن الخبر

ل المياه وترشما

ن يستدعي للم

المخالمخ  ::انياني

دولة استعمال

 :نون ما يلي 

ع المساحة الط

حد يمكن فيه اك

 مجموعة جه

ة إذا كانت تشك

كل حوض مائي

خطط توجيهي 

ويكون هدفه 

حاجيات المائية

لمخطط التوجي

رابية للحوض 

طور الكمي و

سيم المياه بين

هذا المخطحدد 

لضرورية لتع

 مائية،

ودة وكذا الآج

ممثلين 

استعما

مكن للمجلس أن

الفرع الثاالفرع الثا

تخطط الد ::  1

دلول هذا القانو

مجموع  ))أأ  

أبعد ح
 

أو كل  ))بب  

السابقة

وتعين حدود ك

يوضع مخط ::  

.حواض مائية

في والكمي للح

ب أن يحدد الم

الحدود التر

التقييم والتط

مخطط تقس

الاقتضاء يح

العمليات ال

المنشآت الم

أهداف الجو

  

  

يمك

  

اا

1515المادة المادة 
في مد" مائي

  

و

  

1616المادة المادة 
مجموعة أح

التأمين الكيفي

  

ويجب
  

11..  
  

22..  
  

33..  

  

44..  

  

55..  
  



 

أعلاه  3قم 

ى الموارد 

 نون،

 وبمحاربة 

. الأقلعلى 

اه قبل هذه 

د استشارة 

ن منح كل 

م العمومي 

جيهية لتهيئة 

رة المجلس 

عداد التراب 

ة والتربوية 

رف عجزا 

يه في البند رق

 نائية،

المحافظة على

من هذا القان 5

ظ على جودته

عشرين سنة ع

 تغيير محتوا

 بمرسوم بعد

عليه، لا يمكن

ل الملك العام

خططات التوجي

م بعد استشار

ومخططات إع

ة والتحسيسية

واض التي تعر

منصوص علي

مناخية الاستثن

 أن يضمن 

50و 49دتين 

ماره وبالحفاظ

لمائي مدة عش

ف الاستثنائية

حوض المائي

ائي مصادق 

ال أو استغلال

خلاصات المخ

خطط بمرسوم

موارد المياه و

مية والتنظيمية

منها إلى الأحو

جل التقسيم الم

ة الظروف الم

ي من شأنه

توالي في الماد

لمتعلقة باستثم

جة للحوض ا

ضت الظروف

  .ته

 المندمجة للح

ة للحوض الما

ضوعه استعما

على نتائج وخ

على هذا المخ

 

  مياه،

  طني،

ة المندمجة لم

لمالية والنظام

على فائض م

12

عتبار من أجلا

خاذها لمواجهة

 للحوض الذ

 عليها على الت

لا سيما تلك ال

لتهيئة المندمج

ما عدا إذا اقتض

ضعه ومراجعت

جيهي للتهيئة 

هيئة المندمجة

ن وكان موض

  .طلمخط

ي للماء بناء ع

ويصادق . لاه

  : ما يلي ص

مال موارد الم

 المستوى الوط

خططات التهيئة

لاقتصادية وال

ة التي تتوفر ع

ب أخذه بعين ا

ية الواجب اتخ

لتهيئة المائية

ع المنصوص 

مال الماء ولا

ط التوجيهي لل

س سنوات ما

 ومسطرة وض

مخطط التوج

ط توجيهي للته

في هذا القانون

حددة في هذا ا

مخطط الوطني

أعلا 16مادة 

ص على الخصو

 بتعبئة واستعم

ت المائية على

 بينه وبين مخ

ا صوصا منها

  مفعوله،

حواض المائية

قية الذي يجب

ابير الضروري

صميم العام لل

 للحاجيات،

نعمحافظة والم

خاصة لاستعم

دارة المخطط

خطط كل خمس

ظيمية شروط

صادقة على الم

  .مناخ

وجود مخطط

صوص عليه في

 للأهداف المح

رة بوضع المخ

 إليها في الم

حدد المخطط 

ية فيما يتعلق 

جاز التجهيزات

جب أن توجد 

رافقة له، خص

رية لسريان م

المياه من الأح

نظام الأسبق

وكذلك التدا

وضع التص

وملاءمتها 

مدارات الم

الشروط الخ

  .تبذيره

تضع الإد ::  1

جعة هذا المخ

د نصوص تنظ

وتتم المص

والم على للماء
  

في حالة و ::  

 امتياز منص

ذا كان موافقا 

تقوم الإدار ::  

لمائية المشار

ويح. ء والمناخ

ولويات الوطني

نامج ومدة إنج

روابط التي يج

.،  

لإجراءات المر

سكان الضرور

روط تحويل ا

  .ها
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1717المادة المادة 
ويمكن مراج

وتحدد. المدة

المجلس الأع

1818المادة المادة 
ترخيص أو

المائي إلا إذ
 
 

1919المادة المادة 
الأحواض ال

الأعلى للماء
  

الأو  
  

برن  
  

الر  

..
  

الإ  

للس
 

شر  

فيه
  



 

سنوات ما  

مؤسسة " ض

ط التوجيهي 

خاصة التي 

الملك العام 

وجيولوجية 

علقة بحماية 

ء في حالة 

  ن،

.  

لا يقل عدد 

الح للشرب 

5 دورية كل 

  ةة

وكالة الحوض"

،  

  قة نفوذها،

عليها المخطط

العامة أو الخ

لقيام بتهيئة اا

جية والهيدرو

 العمل والمتع

السكان بالماء

خطار الفيضان

  

دة حيز التنفيذ

ارد المياه ولا

ج الماء الصا

بصفة راجعته 

ض المائيةض المائية

ية تحت إسم 

منطقة نفوذها،

ية داخل منطق

 التي ينص ع

 للأشخاص 

أو من أجل 

ت الهيدرولوج

  وى الكيف،

ن الجاري بها

  مكلفة بالبيئة،

ضمان تزويد 

للوقاية من أخ

،  

.ماء الممنوحة

حكام هذه الماد

ة المكلفة بمو

  

تصة في إنتاج

ويمكن مر. نة

  

 الأحواض الأحواض

 أحواض مائي

مائية التابعة لم

 للموارد المائي

 العام المائي 

  

ساعدة التقنية

 من التلوث 

وكذا الدراسات

 أو على مستو

نيننون والقوا

 الحكومية الم

يمية منها لض

القانون أو ذا 

ت ومحاربتها

خص جلب الم

ي تدخل فيه أح

لطة الحكومية

 :عى ما يلي 

للدولة والمخت

13

سن 20ل عن 

.قبل هذه المدة

  
وكالاتوكالات  

ي أو مجموعة

  .لي

جة للموارد الم

هيئة المندمجة 

الملك ستعمال 

منطقة نفوذها،

خصوصا المس

 موارد المياه

المعايرات و

 مستوى الكم 

ضيات هذا القان

ن مع السلطة

لا سيما التنظي

العاشر من هذ

  عبأة،

 من الفيضانات

لامتيازات ورخ

ا التاريخ الذي

ة تترأسه السل

 الحالات يراع

مومية التابعة 

 

ماء لمدة لا تقل

غيير محتواه قب

::ع الثالثع الثالث

ل حوض مائي

المالي للاستقلا

  :بما يلي 

لتهيئة المندمج

التوجيهي للته

 الخاصة باس

لمائية داخل من

وكل خدمة وخ

ن أجل وقاية 

وى المياه و

ير سواء على

وتطبيق مقتض

ها وذلك بتعاون

 الملائمة ولا

ة طبقا للباب 

ارد المياه المع

رورية للوقاية

ترف بها وللا

ذة حوض وك

مجلس للإدارة

وفي جميع. وا

  ولة،

مؤسسات العمو

  مائية والري،

ط الوطني للم

 الاستثنائية تغ

الفرعالفرع

ى مستوى كل

 المعنوية وبالا

حوض القيام ب

ط التوجيهي لل

نفيذ المخطط 

 والامتيازات

جة للموارد ال

ساعدة مالية و

ذلك سواء من

  تعماله،

قياسات مستو

تخطيط والتدبي

سات الجودة 

وإعادة جودته

ذ الإجراءات

ي المياه المعلنة

ة استعمال مو

 التحتية الضر

وق المياه المعت

نفوذ كل وكالة

لة الحوض م

عضو 48دى 

ث للمثلي الدو

للمثلي المبع 

طاقة الكهروم

يوضع المخطط

ضت الظروف

تحدث على: :   

تع بالشخصية

يناط بوكالة الح

إعداد المخطط

السهر على تن

منح الرخص

للتهيئة المندمج

تقديم كل مس

تطلب منها ذ

المائي أو است

إنجاز كل ق

والخاصة بالتخ

إنجاز كل قياس

موارد المياه و

اقتراح وتنفيذ

الخصاص في

تدبير ومراقبة

إنجاز البنيات

سك سجل لحقو

مرسوم دائرة ن

يدير وكال ::  2

ولا يتعد 24ن 

نسبة الثلث  ..11

نسبة الرب  ..22

وتوليد الط

وي

عدا إذا اقتض
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مسك 

تحدد بم
 

2121المادة المادة 
أعضائه عن



 

ي والمتعدد 

  مياه،

،  

لى السلطة 

المنصوص 

  .ه إليها

ى السلطات 

ء مقررات 

ها في هذا 

 

خاصة وكذا 

  .هم

  دقة عليه،

لسنوينشاط ا

لفة بموارد الم

ة تلوث المياه

ت الوكالة عل

سب الشروط ا

  مية،

  

بعض سلطاته

فر المدير على

وعند الاقتضا

نصوص عليه

 عن أملاكها،

الخعمومية أو 

طرف نظرائه

ي قبل المصاد

مج العامة للن

لحكومية المكل

 المتعلقة بإزالة

ن من خدمات

دقة عليه حسب

سسات العموم

.كالة الحوض

مفيد تفويض ب

ويتوفر.  العمل

جلس الإدارة و

م المائي المن

تي تقوم بها و

لة والهيآت الع

  ها العمل،

،  

لمنتخبين من ط

للحوض المائي

ه وكذا البرام

رف السلطة ال

عمال الخاصة 

المستفيدونها 

ي تتم المصاد

لموظفي المؤس

تي تبرمها وك

ظهر له من الم

ع الجاري به 

 مقررات مج

ل الملك العام

التين العمليات 

  خدماتها،

ن طرف الدولة

مية الجاري به

14

خدمات المعنية

  عنية،

حية المعنية، ال

يئة المندمجة ل

 موارد المياه

 عليها من طر

  الة، 

ن التلوث للأع

ت التي يؤديه

،  

ي الوكالة الذي

لعمل بالنسبة 

لتود الامتياز ا

ث أي لجنة يظ

 طبقا للتشريع

روينفذ المدي 

اصة باستعمال

لك الناتجة عن

ستفيدون من خ

  عام المائي،

،  

 الممنوحة من

صوص التنظيم

:  

  المعنية،

لصناعة والخ

 والأقاليم المع

  المعنية،ية 

ي المياه الفلاح

  :ما يلي 

التوجيهي للتهي

نمية وتدبير

قبل المصادقة 

حسابات الوكا

ت الناتجة عن

نسب الإتاوات

بموارد المياه،

خاص بموظفي

ع الجاري به ال

لاتفاقيات وعقو

لإدارة أن يحدث

ير يتم تعيينه

.كالة الحوض

متيازات الخا

  :من 

ستغلال وكذا تل

ي يؤديها المس

مال الملك الع

حاصيل مختلفة

القابلة للتسديد

 بها طبقا للنص

:تبقى لممثلي 

رف الفلاحية ا

ف التجارة وا

الس العمالات

ماعات السلالي

عيات مستعملي

لإدارة القيام بم

سة المخطط ا

سة برامج تن

وات للوكالة ق

صر ميزانية وح

صيص الإتاوات

راح وعاء ون

كومية المكلفة ب

ضع النظام الخ

ها في التشريع

صادقة على الا

كن لمجلس الإ

ة الحوض مد

رية لتسيير وك

الرخص والام

زانية الوكالة م

ل وأرباح الاست

ل الإتاوات التي

ل إتاوات استعم

  لدولة،

والوصايا ومحا

ت والقروض ا

ضات المسموح

نسبة ما ت  ..33

الغر

غرف

مجا

الجم

جمع

اط بمجلس الإ

دراس

دراس

السنو

حص

تخص

اقتر

الحك

وض

عليه

المص

ويمك

يدير وكالة ::  

صات الضرور

 يقوم بمنح ا

تتكون ميز ::  

  ::الموارد الموارد 

محاصيل  

محاصيل  

محاصيل  

إعانات ال  

الهبات و  

التسبيقات  

الاقتراض

  

ينا
  

 
2222المادة المادة 

والاختصاص

اللجن، كما

  .القانون
 

2323المادة المادة 
  

اا    ..11
  



 

منوطة بها 

تابعة للملك 

تي تحددها 

عمقها الحد 

ح الحق في 

لذي تحدده 

مثابة طلب 

ض للمهام الم

  .ية

والعقارات التا

ب الكيفيات الت

   الماء الماء

  كك

  .صة

ا لا يتجاوز ع

كما لح. انون

اخل الأجل ال

لذكر يعتبر بم

كالات الأحواض

صوص تنظيمي

ياء المنقولة و

 وذلك حسب

ستعمالستعمال

ت الملاكت الملاك

  .تهم

الملكيات الخاص

ينجز بها أثقابا

ا من هذا القا

  .نون

هذا القانون دا

السالف ا حري

  .نون

  كالة،

ة لمزاولة وك

تي تحددها نص

لأملاك والأشي

تتصرف فيها

عامة لاسامة لاس

واجباتواجبات

ط على عقارات

عي للمياه في ا

ره آبارا أو ين

وما يليها 36

عليها هذا القان

تاريخ نشر ه

ه، فإن التصر

من هذا القان 8

15

  ئدتها،

  .قة بنشاطها

ي تقوم بها الوك

  ت

  .شاطها

ي الضرورية

ب الشروط الت

ض، تحول الأ

 المذكورة، لتت

روط العاروط العا

حقوق ووحقوق وو

ار التي تتساقط

ميع الاصطناع

يحفر في عقار

ضيات المواد 

ط التي ينص ع

موجود قبل ت

 الترخيص به

8و 6المادتين 

ية المحدثة لفائ

التي لها علاق

لاستثمار التي

والسلفاتوض 

ى المتعلقة بنش

ك العام المائي

الوكالات حسب

لوكالة الحوض

سير الوكالة 

الشرالشر::سس

حح  ::لأوللأول

ل مياه الأمطا

 شروط التجم

ترخيص أن ي

 مراعاة مقتض

غير وبالشروط

ل جلب ماء م

ي لم يتم بعد

اة مقتضيات ا

لشبه الضريبي

خيل الأخرى 

 الاستغلال وا

سبيقات والقرو

صاريف الأخرى

ممتلكات الملك

ن إشارة هذه ا

لمة الأصلية 

ورية لحسن س

 الخامس الخامس

لفرع الألفرع الأ

حق في استعمال

وص تنظيمية

 مالك بدون ت

ة، وذلك مع 

اس بحقوق الغ

 يصرح بكل

جلب الماء الذ

هذه مع مراعا

الرسوم ا  

كل المداخ  

  ::حملاتحملات

تحملات   

تسديد التس  

كل المص  

توضع م ::  22

ا القانون رهن

جل تكوين الذم

ولة، والضرو

  .ظيمية

البابالباب

اال

للملاك الح ::  

وتحدد نصو

يمكن لكل ::  

ص تنظيميةصو

ياه دون المسا

يجب أن: :   22

  .ظيمية

بالنسبة إلى ج

بحث بصفته ه

  

التحالتح..11
  

  

2424المادة المادة 
بمقتضى هذ

  

من أج

الخاص للدو

نصوص تنظ
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استعمال المي
  

2727المادة المادة 
تنظنصوص 

  

ترخيص ويب
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المياه على يمكن لكل مالك يريد استعمال مياه من حقه التصرف فيها الحصول على ممر لهذه  ::  2828المادة المادة 

  .الأراضي الوسيطة مقابل تعويض عادل ومسبق
  

يجب على الملاك استقبال المياه التي يمكن أن تسيل من الأراضي المسقية بهذه الكيفية مع احتفاظهم 

  .بالحق في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء
  

  .ر المتاخمة للمساكنوتستثنى من هذه الارتفاقات المنازل والساحات والحدائق والمنتزهات والحظائ
  

يمكن لكل مالك يريد القيام بإفراغ المياه المضرة بعقاره الحصول على ممر لهذه المياه عبر أراض  ::  2929المادة المادة 

  .وسيطة وفق نفس الشروط المحددة في المادة السابقة
  

لغرض، إلا أنه يمكن لملاك الأراضي التي يتم المرور عبرها الاستفادة من الأشغال المنجزة لهذا ا

وذلك لتمرير المياه من أراضيهم شريطة مساهمة مالية في الأشغال المنجزة أو التي بقي إنجازها وكذا في صيانة 

  .المنشآت التي أصبحت مشتركة
  

حقوق المرور الخاصة المتولدة عن عرف  أعلاه دون ممارسة 29و 28لا تحول أحكام المادتين : :   3030المادة المادة 

  .بعض المناطققار والتي يمكن أن توجد في 
  

الملكيات المجاورة لمجاري الماء وللبحيرات وللقناطر المائية ولأنابيب الماء ولقنوات الري أو  ::  3131المادة المادة 

التطهير المخصصة لاستعمال عمومي، تتحمل، في حدود عرض أربعة أمتار تحسب انطلاقا من الضفاف الحرة، 

الإدارة أو وكالة الحوض من حرية المرور وكذا من وضع مواد ارتفاقا يكون الغرض منه تمكين أعوان وآليات 

  .كحث أو من إنجاز منشآت وأشغال تكتسي طابع المنفعة العامة
  

ويفرض هذا الارتفاق على المالك المجاور الالتزام بعدم القيام بأي فعل من شأنه أن يضر بسير 

  .مجاري الماء والبحيرات والمنشآت وبصيانتها وبالمحافظة عليها
  

وفي حالة ما إذا ترتب عن هذا الارتفاق عدم استعمال القطع المستثمرة فعليا يكون من حق المالك 

  .المطالبة بنزع ملكيتها
  

عندما يتبين أن منطقة الارتفاق غير كافية لإقامة مسلك، يمكن للإدارة أو لوكالة الحوض في غياب 

  .ة عن طريق نزع الملكيةموافقة صريحة للمجاورين اكتساب ملكية الأراضي اللازم
  

يجب إشعار ملاك أو مستغلي الأراضي المحملة بالارتفاق كتابيا بإنجاز المنشآت أو الأشغال المشار  ::  3232المادة المادة 

  .إليها في المادة السابقة
  

وفي حالة عدم وجود اتفاق بالتراضي، تحدد التعويضات الناتجة عن هذا الإنجاز من قبل المحكمة 

  .المختصة
  



 17

يمكن لكل مالك لأرض خاضعة لارتفاق إيداع لمدة تتعدى سنة أن يطلب في أي وقت طيلة مدة  ::  3333  المادةالمادة

  .الارتفاق من المستفيد من هذا الارتفاق اقتناء تلك الأرض
  

إذا لم تتم الاستجابة لهذا الطلب داخل أجل سنة، فإنه يمكن للمالك أن يلتجئ إلى المحاكم المختصة 

  .بنقل الملكية وتحديد مبلغ التعويضقصد استصدار حكم يقضي 

  .ويتم تحديد هذا التعويض كما هو الشأن في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
  

عند انعدام ترخيص سابق، يمكن للإدارة أن تقوم تلقائيا وعلى نفقة المخالفين بهدم بناية جديدة وكل  ::  3434المادة المادة 

المناطق الخاضعة للارتفاق، وذلك في حالة عدم الاستجابة  تعلية لسياج ثابت وكذا بقطع كل الأغراس داخل

  .يوما 15للإنذار الذي توجهه الإدارة إلى المعنيين بالأمر للقيام بالأشغال المذكورة داخل أجل لا يقل عن 

وعند الضرورة، يمكن للإدارة أن تطلب مقابل أداء تعويض قطع الأشجار وهدم البنايات الموجودة 

ويمكنها أن تقوم بذلك تلقائيا إذا لم تتم الاستجابة لطلبها داخل أجل لا يتعدى       ثلاثة . لمناطقداخل حدود هذه ا

  .أشهر
  

للدولة وللجماعات المحلية ولأصحاب الامتياز المرخص لهم قانونا الحق في القيام داخل الملكيات  ::  3535المادة المادة 

متعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال الخاصة بأشغال البحث عن المياه، وفق مقتضيات القانون ال

  .المؤقت

الترخيصات والامتيازات المتعلقة بالملك العام الترخيصات والامتيازات المتعلقة بالملك العام : : الفرع الثانيالفرع الثاني 

  المائيالمائي

 
  

تمنح الترخيصات والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي المشار إليها في هذا الفرع والتي تحدد  ::  3636لمادة لمادة اا

المصادقة عليها، بعد إجراء بحث علني، ويترتب عن هذه الترخيصات والامتيازات نصوص تنظيمية شكليات 

  .تحصيل مصاريف الملف
  

ولهذا الغرض، فإن . وتقوم بإجراء البحث العلني لجنة خاصة يعهد إليها بتلقي مطالب المعنيين بالأمر

أو أية وسيلة أخرى للإشهار  مشروع الترخيص أو الامتياز ينبغي أن ينهى إلى علم العموم عن طريق الصحافة

ويتعين على . تكون ملائمة خمسة عشر يوما قبل بدء البحث العلني الذي لا يمكن أن تتجاوز مدته ثلاثين يوما

وكالة الحوض أن تبت في الطلب أو في أي تعرض من طرف الغير داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء 

  .البحث بعد أخذ رأي اللجنة
  

  .نصوص تنظيمية كيفيات إجراء البحث العلني وتأليف اللجنةوتحدد 
  

يلزم كل شخص ذاتي أو معنوي يستعمل الملك العام المائي بأداء إتاوة عن استعمال الماء وفق  ::  3737المادة المادة 

  .الشروط المحددة في هذا القانون



 

ن بالتضامن 

 كالمطاحن 

مياه وحرية 

  ظيمية،

 أجزاء من 

لتدابير التي 

و الصرف 

 التي يجب 

وجيه إنذار 

ا الاستثناء 

ونان مسؤولين

   النابعة،

  علاه،

ك العام المائي

ية سيلان الم

ه نصوص تنظ

  لطبي،

د حق احتلال

لة للتجديد والت

طريق الجلب أو

كذلك التدابير 

، وذلك بعد تو

وض، ما عد

ماء اللذين يكو

اه الجوفية أو 

أ 26ي المادة 

  الخاصة،

ستعمال الملك

 المنشآت حري

حد الذي تحدده

   الوديان،

مالها للعلاج ال

خيص للمستفيد

شرين سنة قابل

ها إما عن طر

للترخيص وك

  .ذا القانون

دون تعويض،

ن وكالة الحو

  . الإتاوة

شآت جلب الم

أو التقاط الميا

المشار إليه في

في الملكيات 

جديد، بهدف اس

 تعرقل هذه 

  لمياه،

عتها يفوق الح

المتفرعة عن

من أجل استعم

.  

ن يخول الترخ

  

ن تتجاوز عش

ه التي يستعمله

د المحتملين ل

لسادس من هذ

 أي وقت وبد

  ن،

افقة مسبقة من

18

وتحصيل هذه

 ومستغل منش

  :لية 

أعلاه  26دة 

 عمقها الحد ا

بيعية الواقعة ف

وات قابلة للتج

ألا ، شريطة

ب في تلوث ال

فما كانت طبيع

ة أو القنوات 

جل بيعها أو م

.جاري المائية

ويمكن أن. غير

 .مرخص بها

تي لا يمكن أن

 تدهور المياه

لتمديد والجديد

ضيات الباب ال

 الحوض في

  خيص،

خل أجل سنتين

غير دون موا

  حددة،

  .ص به

يفيات تحديد و

 كل من مالك

 العمليات التال

مقتضيات الماد

يتجاوزب التي 

اه العيون الطب

وز خمس سنو

د أو القنوات،

ة وأن لا تتسبب

قة الجوفية كيف

مجاري المائية

طبيعتها، من أج

رات على المج

عاة حقوق الغ

 وللعمليات الم

 الترخيص الت

يام بها لتجنب

الاستغلال وال

ا تطبيقا لمقتض

 طرف وكالة

  :ة 

يتضمنها الترخ

لترخيص داخ

أو تحويله للغ

  بعده، 40ة 

في الآجال المح

 غير مرخص

ص تنظيمية كي

تاوات أداء الإ

ظام الترخيص

 مع مراعاة م

إنجاز الأثقاب

 واستعمال ميا

 لمدة لا تتجاو

واجز والسدود

ضفاف الحرة

من مياه الطبق

لمقامة على الم

كيفما كانت ط

ديات أو الممر

خيص مع مرا

لمنشآتورية ل

 الحوض مدة 

لترخيص القيا

اوة وشروط 

ص أن يتخذها

لترخيص من

لات التاليةالحا

لشروط التي ي

في استعمال ا

ت الترخيص أ

عليه في المادة

فديد الإتاوات 

المياه لغرض

وتحدد نصوص
  

ويتابع على أد

  .داء
  

تخضع لنظ ::  

أشغال البحث

حفر الآبار و

أشغال التقاط 

إقامة منشآت 

المائية والحو

السير على الض

جلب صبيب 

مآخذ المياه الم

جلب المياه، ك

استغلال المعد

يمنح الترخ ::  

المائي الضرو

وتحدد وكالة 

المستفيد من ا

يات أداء الإتا

يد من الترخيص

ويتم سحب ال

ي بالأمر في 
  

عدم احترام ال 

إذا لم يشرع ف 

إذا تم تفويت 

المنصوص ع

إذا لم يتم تسد 

إذا استعملت  

  

عن هذا الأد

3838المادة المادة 
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3939المادة المادة 
الملك العام 

  

يجب على ا

ومبلغ وكيفي

على المستفي
  

كتابي للمعني

 

 

 

 

 
  



 

نفعة العامة 

ب الحق في 

عمال المياه 

 الأخير أن 

  .لترخيص

صات جديدة 

يضانات أو 

 فرعة عن

و إذا كانت 

  .م المائي

يا أو جزئيا 

الصادر  1-

 من أجل المن

ص أو السحب

 للمستفيد استع

عين على هذا 

 

ي إلى سحب ال

ضوع ترخيص

من الفيضحماية 

والقنوات المتف

لة الحوض أو

لى الملك العام

 المجهزة كليا

-69-25رقم 

تها أو سحبها

يير أو التقليص

  .لك

ولا يمكن . ن

الجديد، ويتع 

  .تقال الملكية

 باطلا ويؤدي

 أن يكون موض

هدف منها الح

اري المياه وج

نه وكالةي تعي

  .ربائية

حق للملكية على

صة للمدارات

هير الشريف ر

  .ت الفلاحية

أو تقليص مدت

خول هذا التغي

ر من جراء ذ

دة عقار معين

ن إلى المالك

 من تاريخ انت

ي منح لفائدته

 القطع يجب 

 عيون،

س سنوات، اله

قامة على مج

خوذ الحد الذي

قة الهيدروكهر

تفيد منه أي ح

شآت المخصص

دس من الظهي

ن الاستثمارات

 

  ديها،
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يير الرخصة 

ويخ. ثين يوما

ه ضرر مباشر

جل الري لفائد

ص بقوة القانون

ة أشهر ابتداء

عن العقار الذي

بين سيم المياه

  :ة 

ل مياه هذه الع

ة تفوق خمس

 مياه،

آخذ الماء المق

الصبيب المأخ

ف إنتاج الطاق

لا يخول للمست

المياه والمنشد 

ب الفصل الساد

بمثابة قانون) 1

  :ما يلي 

 ماته الخاصة،

لامتياز أن يؤد

 أي وقت تغي

مدته عن ثلاث

ص إذا حصل له

 المياه من أج

  .ديد

حول الترخيص

خل أجل ثلاثة

 يتم بمعزل ع

ستفيد، فإن تقس

لعمليات التالية

ة وكذا استغلال

م المائي لمدة

تعمال هذه الم

 ستنقعات،

قة المائية ومآ

عندما يتعدى 

والقنوات بهدف

دة محدودة ولا

دة على موارد

المحددة حسب

1969يوليوز 

 الخصوص م

،  

لامتياز والتزاما

على صاحب الا

ة الحوض في

ستفيد لا تقل م

من الترخيص

خيص بجلب

ن ترخيص جد

ت العقار، يح

لة الحوض دا

يل للترخيص

ئة العقار المس

  .صلي

ظام الامتياز ال

عدنية والحارة

وق الملك العام

لمياه وكذا است

والبرك والمست

ماء من الطبق

ون الطبيعية ع

مال عمومي،

مجاري المياه و

 حقا عينيا لمد

يات هذه الماد

ما المدارات ا

ي 25( 1389 

على  الامتياز

  ب الممنوح،

ستعمال المياه،

ت صاحب الا

 التي يجب عل

ويمكن لوكالة

يه إشعار للمس

ائدة المستفيد م
  

يمنح التر ::  4

ت أخرى دون

في حالة تفويت

ويت إلى وكال

يعتبر كل تحوي

في حالة تجزئ

لترخيص الأص
  

تخضع لنظ ::  

ئة العيون المع

مة منشآت فو

ميع وتحويل ال

ئة البحيرات و

ليات جلب الم

ديان أو العيو

صصة لاستعم

ب الماء من م

يشكل الامتياز

 تطبق مقتضي

لدولة ولا سيم

جمادى الأولى 
  

يحدد عقد  ::  

الصبيب  

نمط اس  

تحملات  

الإتاوة  

بشرط توجيه

فاالتعويض ل

4040المادة المادة 
لفائدة عقارات

  

وف

يصرح بالتفو
  

وي
  

وف

تحل محل ال

4141المادة المادة 
  

تهيئ  ..11

إقام  ..22

تجم

تهيئ  ..33

عمل  ..44

الود

مخص

جلب  ..55
  

وي
  

لا

من طرف ا

في عاشر ج

4242المادة المادة 
  



 

   المياه،

ويض الذي 

ع المنشآت 

خل   مدار 

مياه خارج 

يجب عليهم 

يق الامتياز 

لتغيير عقد 

حوض على 

مة لمنشآت 

جل المنفعة 

عقد الامتياز 

 الاستعمال 

 جودة موارد

صه وكذا التعو

 شروط رجوع

قارات تقع داخ

لة استعمال الم

الجدد الذين يج

وحة عن طريق

روط المقررة ل

فقة وكالة الح

راضي اللازم

الملكية من أج

ص عليها في ع

 خارج منطقة

  المقررة،ت 

لتجنب تدهور

منوح أو تقليص

حق فيه وكذا

وي، لفائدة عق

حالةويض في 

 إلى الملاك 

  . الملكية

 المياه الممنو

إلا طبق الشر

وذلك بعد موا

 المؤقت للأر

متعلق بنزع 

صة المنصوص

أو استعمالها 

  

منشآت والتهيآت

 من الامتياز ل

 الصبيب المم

حبه وسقوط الح

 ذاتي أو معنو

ئيا وبدون تعو

 بقوة القانون

ن تاريخ انتقال

ن، فإن تقسيم

 هذا التقسيم إ

  :يلي  

مرخص به، و

 أو الاحتلال

الم 7-81رقم 

بالبنود الخاص

ي رخص به 
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سنة، 50دى 

لف أشطر المن

رف المستفيد 

كن فيها تغيير

  أو التقليص،

متياز وسح الا

ي لكل شخص

ن يراجع تلقائي

اليف الامتياز

لاثة أشهر من

 ملاك مختلفين

لا يمكن تغيير

  الحق في ما

ل الصبيب الم

  لمنشآته،

نزع الملكية

ات القانون ر

دون الإخلال ب

ر للغرض الذي

  ل المحددة،

 يمكن أن تتعد

جل إنجاز مختل

تخاذها من طر

روط التي يمك

ن هذا التغيير أ

وط استرجاع 

  .ة الامتياز

من أجل الري

لامتياز أو أن

  .ر الري

ول فوائد وتكا

 داخل أجل ثلا

دة في حوزة 

 الامتياز، ولا

متياز لصاحبه

صصة لاستعمال

 

لعام اللازمة ل

لحوض في 

مقتضيا طبقا ل

  .ؤقت

ي الامتياز ود

لغرض مغاير

ات في الآجال

لامتياز التي لا

 المنشآت وأج

ر التي يجب ات

لاقتضاء، الشر

أن يترتب عن

لاقتضاء، شرو

دولة عند نهاية

ز أخذ المياه م

ط الحق في ا

ض أخرى غير

 المالك، تتحو

وكالة الحوض

ارات المستفيد

حديده في عقد

خول عقد الام

 منشأة مخص

  هذه المنشأة،

جزاء الملك ال

محل وكالة ا

 من الامتياز 

بالاحتلال المؤ

يسقط الحق في

ستعمال المياه ل

  محددة،

دم أداء الإتاوا

مدة الا  

طبيعة   

التدابير  

عند الا  

يمكن أ

عند الا  

إلى الد
  

يمنح امتياز ::  

يمكن أن يسقط

دد أو لأغراض

في حالة تغير

هذا التحويل لو

العقاإذا كانت 

قارات يتم تح

  

يمكن أن يخ ::  

إقامة كل  

مشاريع 

احتلال أج  

الحلول م  

المستفيد 

العامة وب

  

يمكن أن ي: :   

  : ة التالي

اس  

الم

عد  

4343المادة المادة 
  .محدد

  

وي

المدار المحد
  

وف

التصريح به
  

وإذ

بين هذه العق

  .الامتياز

4444المادة المادة 
11..

22..

33..

4545المادة المادة 
في الحالات

  

  

  



 

ها الأصلية، 

ترخيص أو 

ما لم يوجد 

لافا للأنظمة 

كن أن يقل 

في شأن ) 

ري رخص 

مياه الجوفية 

أن مستوى 

ب مخصصا 

  الامتياز،

  .ون الحارة

كن إلى حالته

نونا بموجب تر

ي لحق به، م

متياز أو خلا

خل أجل لا يمك

  .لمخالفين

1913غشت 

السجل العقار

   

ة استغلال المي

  :يلي 

ي يعلن فيها 

كان هذا الجلب

حددة في عقد 

 في حالة العيو

ر بإعادة الأماك

ت المنجزة قانو

ة الضرر الذي

ترخيص أو ام

 الأصلية داخ

يا على نفقة ال

غ 12( 1331

أن تقيد في 

  

رات المنع

صل بها درجة

المدارات ما ي

  .ص

ي المناطق التي

  

لمياه إلا إذا ك

ل الآجال المح

حية ولا سيما 

حوض أن تأمر

تغيير المنشآت

 مناسب لقيمة

منجزة بدون ت

ن إلى حالتها

قيام بذلك تلقائي

1رمضان  9 

ري، يمكن أ

 . على الماء

فظة ومدار

تصمناطق التي 

ص داخل هذه 

  لأثقاب،

  ... لمأخوذ

 ومنح الرخص

سوم، وذلك في

 .ط أو التدهور

ازات لجلب ال
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 الامتياز داخل

 الطبيعة الصح

كن لوكالة الح

  .الامتياز

ورة إزالة أو ت

ق في تعويض

م الأشغال الم

دة الأماكن بإعا

لة الحوض القي

 الصادر في 

التسجيل العقا

قوق المكتسبة

ات المحاف

المحافظة بالم

خضع للترخيص

ئة الآبار أو الأ

ان الصبيب ال

هذه المدارات 

ت المنع بمرسو

تغلال المفرط

خص والامتيا

لمياه موضوع

لتزامات ذات 

الامتياز، يمك 

نفقة صاحب 

ة العامة ضرو

الامتياز الحق

  .متياز

أن تأمر بهدم

عند الاقتضاء 

ل، يمكن لوكالة

هير الشريف 

ى المتعلقة با

لاعتراف بالحق

مدارا: لث

دعى مدارات 

ويخ. لموجودة

  ب،

 أو إعادة تهيئ

جوفية مهما كا

شروط تحديد ه

تحديد مدارات

طر نتيجة الاست

لا تسلم الرخ ت،

دم استعمال الم

دم احترام الال

قوط الحق في

ك تلقائيا على 

ضي المصلحة

  أو صاحب

خيص أو الام

كالة الحوض 

ر المخالفين ع

ضاء هذا الأجل

مقتضيات الظه

وص الأخرىص

كذا قرارات الا

الفرع الثال

ث مدارات تد

وارد المائية الم

لآبار أو الأثقاب

شغال استبدال

غلال للمياه الج

ص تنظيمية ش

 الضرورة، ت

المياه في خط

هذه المدارات

  .ء الماشية

عد  

عد  

  

وفي حالة سقو

ضاء، تنفيذ ذلك

  

عندما تقتض ::  

 للمرخص له

 في عقد الترخ

يمكن لوك ::  4

مياه، وأن تأمر

وعند انقض. ما

تتميما لمق: :   44

قاري، والنص

جلب المياه وك

يمكن إحداث ::  

د بالخطر المو

إنجاز الآ  

جميع أش  

كل استغ  

وتحدد نصوص

يمكن عند ::  

ائية أو جودة 

وفي كل من 

ري أو لإرواء

  

وعند الاقتض

4646المادة المادة 
امتياز، فإن

شرط مغاير

  

4747المادة المادة 
المتعلقة بالم

يوم 15عن 

  

4848المادة المادة 
التحفيظ العق

وامتيازات ج

  

  

4949المادة المادة 
إلى حد يهدد

  

  

  

5050المادة المادة 
الطبقات الما

  

للتزويد البشر
 



 

ل بيولوجي 

ل الذي أعد 

سطحية أو 

يولوجية أو 

نفس الوقت 

 يحدد هذا 

اوز ثلاثين 

 الصب أو 

ن عن هذا 

جوفية مشار 

  .ة الحوض

وص عليها 

ل العمومية 
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القيام بأي تفريش أو طمر للمصاريف المائية ووضع نفايات من شأنها تلويث المياه الجوفية عن   ..22

 طريق التسرب أو تلويث  المياه السطحية عن طريق السيلان،

أو المنتجات الحيوانية في مياه السواقي تنظيف الغسيل أو أشياء أخرى خاصة اللحوم أو الجلود   ..33

وأنابيب الماء والقناطر المائية والقنوات والخزانات والآبار التي تغذي المدن والتجمعات السكنية 

والأماكن العمومية وداخل مناطق حماية هذه السواقي والأنابيب والقناطر والقنوات والخزانات 

 .والآبار

 المذكورة أو توريد الحيوانات منها وتنظيفها أو غسلها،الاستحمام والاغتسال في المنشآت   ..44

وضع مواد مضرة وإنشاء مراحيض أو بالوعات داخل مناطق حماية السواقي وأنابيب الماء   ..55

 والقناطر المائية والقنوات والخزانات والآبار المذكورة،

رمي الحيوانات الميتة في مجاري الماء وفي البحيرات والبرك والمستنقعات ودفنها بمقربة من   ..66

 العمومية، والمساقيالآبار والنافورات 

القيام داخل المدارات الحضرية والمراكز المحددة والتجمعات القروية التي تتوفر على مخطط   ..77

صحة العمومية خارج الأماكن المعينة لهذا للتنمية برمي أية مياه مستعملة أو أية مادة مضرة بال

الغرض أو بكيفية تتعارض مع ما هو منصوص عليه في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية 

 .الجاري بها العمل
  

عند معاينة حصول أضرار تهدد الصحة أو الأمن أو السلامة العمومية يمكن للإدارة أن تتخذ  ::  5555المادة المادة 

  .وفي كل الحالات تعتبر وتبقى حقوق الغير تجاه محدثي هذه الأضرار محفوظة. للحد منها التدابير الفورية النافذة
  

ومياه ...) وديان، قنوات، بحيرات، برك، (تقوم وكالة الحوض بجرد درجات تلوث المياه السطحية  ::  5656المادة المادة 

  .الطبقات الجوفية بصفة دورية يتم تحديدها بنصوص تنظيمية حسب كل حالة
  

اد جذاذات للمياه بناء على معايير فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وبكتيرولوجية بهدف تحديد ويتم إعد

  .وتبعا لطبيعة التربة يتم وضع خرائط قابلية تلوث بالنسبة للطبقات الجوفية الرئيسية. حالة كل ماء

  

يير وتكون كل هذه الوثائق موضوع مراجعة دورية عامة وموضوع مراجعة فورية كلما طرأ تغ

  .استثنائي أو مفاجئ على حالة المياه أو البيئات المستقبلة
  

  .وتقوم الإدارة بتحديد مسطرة وضع هذه الوثائق وإقامة الجرد العام
  

كما أنها تحدد من جهة المواصفات التقنية والمعايير الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والبكتيرولوجية 

على مقاطع المجاري المائية والقنوات والبحيرات والبرك وبالأخص على التي تنطبق على المجاري المائية و

  .ومن جهة أخرى الأجل الذي يجب فيه تحسين جودة كل بيئة مستقبلة. المآخذ المائية التي تقوم بتزويد السكان
  

ترخيص من ويخضع كل استعمال للمياه المستعملة ل. تحدد الإدارة شروط استعمال المياه المستعملة ::  5757المادة المادة 

  .وكالة الحوض
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يمكن لكل مستعمل للمياه المستعملة أن يستفيد من المساهمة المالية للدولة والمساعدة التقنية لوكالة 

الحوض إذا كان هذا الاستعمال مطابقا للشروط التي تحددها الإدارة وكان من أثاره تحقيق الاقتصاد في الماء 

  .ثوحماية موارد المياه من التلو

  
  

  المياه المخصصة للاستعمال الغذائيالمياه المخصصة للاستعمال الغذائي  ::السابعالسابع  البابالباب
  

  :تشمل المياه المخصصة للاستعمال الغذائي  ::  5858المادة المادة 
  

  مباشرة للشرب، ةالمياه  المخصص  ))أأ  

  .المواد الغذائية الموجهة للعموم تصبيرالمياه المخصصة لتحضير أو تكييف أو   ))بب  
  

. بصفة مباشرة أو غير مباشرة صالحة للشربيجب أن تكون المياه المخصصة للاستعمال الغذائي  ::  5959المادة المادة 

بنص تنظيمي حسبما إذا  المحددة ويعتبر الماء صالحا للشرب في مفهوم هذا القانون عندما يستجيب لمعايير الجودة

  .كان مخصصا مباشرة للشرب أو لتحضير أو تكييف أو تصبير المواد الغذائية
  

  .أي شكل كان، ماء غير صالح للشرب قصد التغذية البشريةأو يوزع، في  عيمنع أن يعرض أو يبا ::  6060المادة المادة 
  

أعلاه من أجل تحضير أو  59ويمنع كذلك استعمال مياه لا تستجيب للمعايير المشار إليها في المادة 

  .تكييف أو تصبير المواد الغذائية
  

وط خاصة، إلا أنه يمكن للإدارة في حالة الضرورة المرتبطة بالتركيبة الطبيعية للماء، وضمن شر

  .أعلاه 59الترخيص مؤقتا وفي مناطق معينة باستعمال ماء لا يستجيب لكل المعايير المشار إليها في المادة 

  

يخضع لترخيص سابق من الإدارة كل إنجاز أو تغيير منشآت جر المياه لتلبية حاجيات جماعة ما  ::  6611المادة المادة 

  .الماءوذلك قصد إجراء مراقبة لجودة 
  

المنشآت الخصوصية لجر الماء الموجودة في تاريخ نشر هذا القانون بطلب ترخيص ويلزم مستغلو 

  .إداري وفق الشروط المحددة بالنسبة لمنشآت جر الماء الجديدة وذلك داخل أجل سنتين من تاريخ هذا النشر
  

إلا وفق الشروط لا يمكن أن يتم التموين بالماء الصالح للشرب بواسطة براميل أو صهاريج متنقلة  ::  6262المادة المادة 

المحددة بنصوص تنظيمية، وفي كل الأحوال، يجب أن يؤخذ الماء من منشأة عمومية لجر الماء موضوعة تحت 

  .المراقبة، وعند انعدامها من نقطة ماء مرخص بها
  

تحدث مناطق حماية حول نقط أخذ الماء المخصصة للتغذية العمومية كالعيون والآبار والأثقاب  ::  6363المادة المادة 

  .مطرياتوال
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  :وتشمل هذه المناطق ما يلي 
  

مدار حماية مباشرة للمنشآت من التلوث البكتيري والذي يتم اقتناء أراضيه وحمايتها من   ))أأ  

وتعتبر هذه الأراضي جزءا لا يتجزأ من المنشآت . طرف الجهاز المكلف باستغلال المنشآت

  التي تم اقتناؤها لفائدتها،

لنقط جلب الماء من التلوث الكيميائي، يمنع داخله كل نشاط وعند الاقتضاء مدار حماية مقربة   ))بب  

أو منشأة من شأنهما أن يشكلا مصدر تلوث مستمر وينظم فيه كل إيداع وكل منشأة يشكلان 

 .خطر تلوث عارض للمياه
  

  .ويتم وضع مسطرة تحديد مدار الحماية المقربة بنصوص تنظيمية
  

مماثلة حول حقينات السدود والخزانات المدفونة وكذا ويمكن وفق نفس الشروط تحديد مناطق حماية 

  .حول منشآت الحقينات والجر والتوزيع
  

  .يمنع كل نظام للتوزيع المكشوف للماء الموجه للتغذية البشرية ::  6464المادة المادة 
  

يجب أن يخضع لترخيص سابق، وضمن الشروط التي تحدد بنصوص تنظيمية كل طريقة لإصلاح  ::  6565المادة المادة 

  .لجوء إلى نظام لمعالجتها بواسطة مواد إضافية كيميائية المياه وكل
  

  .ويجب ألا يكون من شأن هذه الإضافات الإضرار بصلاحية الماء للشرب وإفساد خصائصه الذوقية
  

  .يجب على منتج وموزع الماء أن يؤمنا المراقبة المستمرة لجودة الماء ::  6666المادة المادة 
  

بصورة دورية من طرف مختبرات معترف بها بنصوص ولهذا الغرض، يجب أن يتم تحليل الماء 

  .تنظيمية
  

وتتم مراقبة جودة الماء وظروف إنتاجه وتوزيعه من طرف الإدارة، وذلك طبقا للشكليات المحددة 

  .بنصوص تنظيمية

  

مقتضيات تتعلق باستغلال وبيع المياه الطبيعية مقتضيات تتعلق باستغلال وبيع المياه الطبيعية   ::الباب الثامنالباب الثامن

مياه مياه ""أو أو " " لعينلعينمياه امياه ا""ذات المنفعة الطبية والمياه المسماة ذات المنفعة الطبية والمياه المسماة 

  ""المائدةالمائدة
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المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية حسب هذا القانون هي مياه خالية من الأضرار والتي يمكن أن  ::  6767المادة المادة 

  .تستعمل كعوامل علاجية بسبب درجة حرارتها والطبيعة الخصوصية لمكوناتها الملحية أو الغازية أو الإشعاعية
  

الطبيعية ذات المنفعة الطبية المواد المشتقة كالغازات الحارة والمياه الأم ويمكن أن تستخلص من المياه 

  .والبيولويد والمستحضرات الصيدلية والتجميلية
  

وبالنسبة للمياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية الغازية، يمكن الرفع من نسبة الغاز في هذه المياه بإضافة 

هذه الإضافة، وجبت الإشارة إليها مع بيان طبيعة وأصل الغاز وإذا تمت . غاز خالص مأخوذ من ينبوع العين

  .المستعمل في كل أشكال تعبئة الماء أو في كل أماكن الاستعمال الموضوعة رهن إشارة العموم
  

لا يمكن التقاط واستغلال ماء طبيعي ذي منفعة طبية خارج الشروط العامة المحددة بهذا القانون  ::  6868المادة المادة 

  .لتطبيقه رةالصاد والنصوص
  

لا يمكن استعمال المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية أو مشتقاتها كعوامل علاجية إلا إذا كان  ::  6969المادة المادة 

  .استغلالها مرخصا به رسميا وخاضعا لمراقبة الإدارة وكانت طريقة التقاطها مصادقا عليها
  

لا إلا في مؤسسة يكون مصادقا من وإذا تم هذا الاستعمال في عين المكان، فلا يمكن أن يكون مقبو

  .قبل الإدارة على موقعها وتصاميمها وبنائها وتهيئتها وتجهيزها
  

أما إذا حصل هذا الاستعمال خارج نقط نبوع العين، فلا يمكن أن يتم إلا إذا نقل الماء بشروط خاصة 

  .محددة أو مصادق عليها من قبل الإدارة
  

طبيعية ذات المنفعة الطبية في الاستشفاء بمياه العيون للترخيص حسب يخضع استعمال المياه ال ::  7070المادة المادة 

  .الشروط المحددة بنصوص تنظيمية
  

  .يجب استعمال كل المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية حسب طبيعتها عند الانبثاق ::  7171المادة المادة 
  

لاستغلالها كالنقل والمزج غير أن هذه المياه يمكن أن تخضع لبعض العمليات والأعمال الضرورية 

  .والتخزين والمعالجة الخاصة شريطة أن لا تغير هذه العمليات خصائص هذه المياه وأن يكون مرخصا بها قانونا
  

ولا يمكن أن يتم مزج المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية إلا بالنسبة للمياه ذات مصدر هيدروحراري 

  .ائيواحد ونفس التركيب ونفس المفعول الإشف
  

لا يمكن أن تحمل إسم ماء طبيعي ذي منفعة طبية المياه مهما كان أصلها والتي تضاف إليها فورا  ::  7272المادة المادة 

  .عناصر دوائية
  

والتي لا يسمح " مياه المائدة"أو " مياه العين"لا يمكن أن تحمل إسم ماء ذي منفعة طبية المياه المسماة 

  .جيةتركيبها الطبيعي بإعطائها أية خاصية علا
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الإشارة على الأوعية إلى أن المياه الموجودة داخلها معقمة في حين أنها تحتوي على   ..77

 جراثيم حية،
 

ستعمال أي إشارة أو علامة على الأوراق التجارية والفاتورات والفهارس والبيانات ا  ..88

التمهيدية والملصقات والإعلانات أو أية وسيلة أخرى للإشهار يكون من شأنها أن 

 تحدث غموضا في ذهن المستهلك حول طبيعة وحجم وجودة ومصدر المياه،
 

ماء الطبيعي ذي منفعة طبية في أوعية الحيازة بغرض البيع أو العرض للبيع أو بيع ال  ..99

 قد تفسد جودة المياه،
 

  .عدم الإشارة على المنتوج إلى تاريخ عرضه للبيع وتاريخ نهاية صلاحيته  ..1010
  

تحدد شروط ترخيص واستغلال ومراقبة المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية والمياه المسماة ماء  ::  7777المادة المادة 

  .وكذا قواعد التعبئة ولصق البطاقات بنصوص تنظيمية" المائدة"أو " العين"
  

أعلاه ودون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في  76و 73في حالة مخالفة لمقتضيات المادتين  ::  7878المادة المادة 

أدناه، يمكن للإدارة، وبعد توجيه إنذار إلى المعني بالأمر ظل دون جدوى، أن تسحب ترخيص  116المادة 

  .استغلال وبيع المياه موضوع المخالفة
  

   

في حالة وجود مخططات توجيهية للتهيئة المندمجة للأحواض المائية مصادق عليها وفق أحكام هذا  ::  7979المادة المادة 

  .إلا إذا كان مطابقا لمقتضيات المخططات المذكورة 38المنصوص عليه في المادة  القانون، لا يسلم الترخيص

  

يتعين على كل شخص ذاتي أو معنوي يرغب في الحصول على ترخيص من أجل استعمال المياه  ::  8080المادة المادة 

وفي حالة سكوت وكالة الحوض . مشروعه مقابل وصل لدى وكالة الحوض يودعأن  فلاحيةلغرض سقي ملكية 

  .مدة أجلها ستون يوما ابتداء من تاريخ الوصل، يعتبر المشروع مصادقا عليه والترخيص ممنوحال
  

ولا يمكن المصادقة على أي مشروع فلاحي إذا كان من شأن شروط الإنجاز التي يتضمنها أن تلحق 

  .ضررا بالموارد المائية أو الأراضي القابلة للزراعة
  

  .راتها بعدم المصادقة على المشاريع المذكورةويجب على وكالة الحوض أن تعلل قرا
  

يعهد إلى الأعوان المكلفين خصيصا من قبل الإدارة لهذا الغرض بمعاينة مطابقة أشغال التجهيز  ::  8181المادة المادة 

  .وبرامج الاستثمار المنجزة للترخيص الممنوح
  

ضيات المنصوص عليها وفي حالة المخالفة، تنذر الإدارة مالك أو مستغل الأرض بوجوب احترام المقت

يوما ويمكن للمعني بالأمر داخل هذا الأجل أن يقدم للإدارة الشروحات  30في الترخيص داخل أجل لا يقل عن 

  .المتعلقة بالمخالفة
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وفي حالة تأكيد المخالفة، يمكن للإدارة أن تجبر مالك أو مستغل الأرض على أداء مبلغ يتراوح بين 

  .درهم كتعويض 2500و 500
  

 38استمرت المخالفة بالرغم من فرض الغرامة، يلغى الترخيص المنصوص عليه في المادة  وإذا

  .بدون تعويض
  

يمكن للإدارة أن تأمر داخل المدارات المجهزة كليا أو جزئيا من طرف الدولة بتغيير نظم الري  ::  8282المادة المادة 

الماء أو من أجل الرفع من قيمة الموارد  القائمة وأنماط السقي المعمول بها، وذلك من أجل الاقتصاد في استهلاك

  .ويتعين على المستعملين الامتثال لهذه التغييرات. المائية مع مراعاة وضعية المزروعات السنوية الموجودة
  

وعلاوة على ذلك، يمكن للإدارة أن تأمر بكل إجراء يرمي إلى محاربة أي تلوث للطبقات المائية 

  .ميائية أو عضوية وبكل إجراء من شأنه أن يمنع كل إسراف في استعمال الماءالناتج عن الرش المفرط لمواد كي
  

وفي حالة مخالفة تمت معاينتها قانونيا، تنذر الإدارة المستعملين بوجوب الاستجابة داخل الآجال 

  .درهم 2000و 500بها، وذلك تحت طائلة أداء تعويض مبلغه يتراوح بين  المأمورالمحددة للتدابير 
  

يمكن للإدارة عندما تعاين في المدارات الموصولة بشبكة عمومية تم بناؤها وتهيئتها على نفقة  ::  8383المادة المادة 

. الدولة، تصاعدا خطيرا للطبقة المائية، أن تلزم المستعملين بالقيام مؤقتا بسقي عقاراتهم من مياه الطبقة المائية

  .ت أخذ الماء وعند الاقتضاء منح الإعانة الماليةويحدد القرار الذي يعين تصاعد الطبقة المائية كيفيا
  

يمنع استعمال المياه المستعملة لأغراض فلاحية عندما تكون هذه المياه غير مطابقة للمعايير  ::  8484المادة المادة 

  .المحددة بنصوص تنظيمية

  

الفيضانات أن تقوم إما بمبادرة منها  عنيمكن للدولة في المناطق الزراعية المهددة بأضرار ناتجة  ::  8585المادة المادة 

اللازمة لحماية  لعندما تقتضي المصلحة العامة ذلك أو بطلب من الملاك وعلى نفقتهم، بإنجاز جميع الأشغا

  ممتلكاتهم ولاستعمال المياه في ملكياتهم
  

أحكام متعلقة باستعمال الماء في حالة أحكام متعلقة باستعمال الماء في حالة   ::الباب العاشرالباب العاشر

  الخصاصالخصاص
  

لماء الناتج عن الاستغلال المفرط أو عن الأحداث الاستثنائية كالجفاف والكوارث في حالة قلة ا ::  8686المادة المادة 

الطبيعية أو القوة القاهرة، تعلن الإدارة حالة الخصاص وتحدد المنطقة المنكوبة وتقوم بسن الأنظمة المحلية 

  .والمؤقتة الرامية إلى ضمان أولوية تزويد السكان بالماء وإرواء الحيوانات
  

  .حالة الخصاص وانتهائها بمرسوم ويعلن عن
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تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه بكل وسيلة مناسبة، ولاسيما  ::  106106المادة المادة 

  .ويترتب عن أخذ العينات تحرير محاضر بذلك فورا. بأخذ عينات

  

توضع الأختام على كل عينة مأخوذة، ويجب على العون المحرر إذا وقع الأخذ بحضور مالك أو  ::  107107المادة المادة 

  .مستغل منشأة الصرف أن يخبره بموضوع الأخذ وأن يسلمه عينة مختومة ويشار إلى كل ذلك في المحضر

  

لمخالف يجب أن يتضمن محضر المعاينة على الخصوص ظروف ارتكاب المخالفة وشروحات ا ::  108108المادة المادة 

  .وكذا العناصر التي تبين مادية المخالفات
  

ويوثق بالمعاينات التي . وتوجه المحاضر المحررة إلى المحاكم المختصة داخل أجل عشرة أيام

  .يتضمنها المحضر إلى أن يثبت العكس

  

وان في حالة التلبس بالجريمة، ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، يكون للأع ::  109109المادة المادة 

أعلاه الحق في توقيف الأشغال ومصادرة الأدوات والأشياء التي كان  104وللموظفين المعينين في المادة 

من القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم  106و 89طبقا للفصلين  ةاستعمالها أساس المخالف

ن لهؤلاء الأعوان والموظفين طلب ويمك). 1962نونبر  26( 1382جمادى الثاني  28المؤرخ في  413-59-1

  .القوة العمومية عند الضرورة

  

  العقوباتالعقوبات  ::الفرع الثانيالفرع الثاني
  

درهم أو بإحدى هاتين  2500درهم إلى  600يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من  ::  110110المادة المادة 

ه .د.العقوبتين فقط كل من هدم جزئيا أو كليا، بأية وسيلة كانت، المنشآت أو الإنشاءات المشار إليها في الفقرة ج

  .ئيا أخطرمن هذا القانون ما عدا إذا أتبثت الوسائل المستعملة تكييفا جنا 2من المادة 

  

من القانون الجنائي السالف الذكر كل من  609يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل  ::  111111المادة المادة 

  .أعلاه في استحالة القيام بمهامهم 104يجعل بأية وسيلة كانت الأعوان المشار إليهم في المادة 
  

مة الأعوان في شكل تجمع لعدة ويمكن أن تضاعف هاته العقوبات في حالة العود أو إذا ما تمت مقاو

  .أشخاص أو بالعنف

  

درهم أو بإحدى هاتين  2500درهم إلى  1200يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من  ::  112112المادة المادة 

  .84و 57والمادتين  3و 2و 1أ الفقرات -12المادة  أحكام العقوبتين فقط كل من خالف
 

  .4أ الفقرة -12خالف أحكام المادة  درهم كل من 2500إلى  1200ويعاقب بغرامة من 
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من الفقرة ب  4يترتب عن استخراج مواد البناء بدون ترخيص المشار إليها في البند  ::مكررمكرر  112112المادة المادة 

  .درهم عن كل متر مكعب من المواد المستخرجة 500، دفع المخالف تعويضا مبلغه 12بالمادة 

الملك العام المائي بإصدار أوامر بالمداخيل بناء على و تقرر هدا التعويض الإدارة المكلفة بتدبير 

المحاضر المحررة من طرف المأمورين المفوضين خصيصا لتحرير المحاضر والمحلفين طبقا للنصوص 

  .التشريعية الجاري بها العمل
  

  

تعمال كل شخص قام بجلب مياه سطحية أو جوفية خرقا لأحكام هذا القانون المتعلقة بشروط اس ::  113113المادة المادة 

  .من القانون الجنائي السالف الذكر) الفقرة الثانية( 606الماء يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 
 

  .ويعاقب المساهمون والشركاء بنفس عقوبة الفاعل الرئيسي
  

المائية التي تصبح غير قانونية أو قد تكون  المآخدلوكالة الحوض الحق في أن تغلق تلقائيا  ::  114114المادة المادة 

  .منجزة بدون ترخيص
 

وإذا لم يتم الامتثال لأوامر وكالة الحوض بعد إنذار يمكن تخفيض أجله في حالة الاستعجال إلى أربع 

وعشرين ساعة، للوكالة أن تتخذ تلقائيا وعلى نفقة المخالف الإجراءات الضرورية دون المساس بالعقوبات 

  .عليها في التشريع الجاري به العمل المنصوص
  

به  ضبط جلب غير مرخص ،وإذا وقع داخل المساحات السقوية المعدة والمجهزة من طرف الدولة

... الماء،  أو خارج الأوقات المحددة، وسرقة مثل صبيب أعلى من الصبيب المرخص به وسقي غير مرخص 

لمياه المنصوص عليها في هذا القانون، فإنه يمكن إجبار ومن غير مساس بالعقوبات المطبقة عن مخالفة شرطة ا

 غير المخالف على أداء إتاوة إضافية قدرها ضعف الإتاوة العادية المستحقة من الأمتار المكعبة المجلوبة بصفة

ويتم احتساب الأمتار بطريقة جزافية مع افتراض أن الصبيب المجلوب بصفة غير شرعية قد وقع . قانونية

  .رة خلال العشرة أيام السابقة لضبط المخالفةبصفة مستم
  

المطبق ينتقل من  الثمنوفي حالة العود، فإن المخالف يتعرض لعقوبة من نفس الدرجة، إلا أن 

  .الضعف إلى ثلاث مرات من الثمن العادي
  

 .وفي حالة العود من جديد، فإن المخالف يمكن حرمانه من الماء إلى حين نهاية موسم السقي الجاري

  .وفي هذه الحالة، يبقى خاضعا لأداء الحد الأدنى للإتاوة المحدد في النصوص الجاري بها العمل
  

باستثناء  12يعاقب عن الإنجاز بدون ترخيص للأشغال المذكورة في الفقرة ب من المادة : :   115115المادة المادة 

لمقدر من طرف السلطة بغرامة تساوي عشر مبلغ الأشغال ا 94و 31و في  المادتين , استخراج مواد البناء

  .المكلفة بتسيير وإدارة الملك العام المائي
  



 36

 دونويمكن تعليق الأشغال التي شرع فيها بهذه الكيفية أو توقيفها نهائيا من طرف وكالة الحوض 

  .المساس بإجراءات حماية المياه التي يمكن أن تأمر بها
 

يعاقب عن المخالفات لأحكام البابين السابع والثامن بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم  ::  116116المادة المادة 

 9بتاريخ  1-83-108المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  83-13

  ).1984أكتوبر  5( 1405محرم 
  

ه، يكون لوكالة الحوض الحق في العمل على إزالة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها أعلا ::  117117المادة المادة 

الإيداعات والحطامات وهدم كل المنشآت التي تعرقل السير والملاحة والسيلان الحر للمياه، وذلك على نفقة 

  .المخالف وبعد إنذار ظل دون جدوى
 

درهم  5000إلى  1200بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من  52يعاقب عن المخالفات للمادة  ::  118118المادة المادة 

  .أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
 

إن ملاك ومستغلي ومسيري المؤسسات التي تصدر عنها الإنصبابات والسيلانات والرمي والإيداعات 

للمواد التي تشكل المخالفة يمكن أن يصرح بمسؤوليتهم بالتضامن عن أداء الغرامات  ةالمباشرة أو غير المباشر

  .على مرتكبي هذه المخالفاتوصوائر الدعوى المستحقة 
  

  

 5و 2و 1، الفقرات 54درهم كل من خالف أحكام المادة  3000إلى  1200يعاقب بغرامة من  ::  119119المادة المادة 

  .7و 6و
 

  .4و 3الفقرتين  54درهم كل من خالف أحكام المادة  500إلى  240ويعاقب بغرامة من 
 

، تحدد المحكمة أجلا يجب أن تنجز خلاله 119و 118 في حالة الحكم بعقوبة بناء على المادتين ::  120120المادة المادة 

وإذا اقتضت الظروف ذلك، يمكن . الأشغال والتهيئات التي أصبحت ضرورية بحكم الأنظمة الجاري بها العمل

للمحكمة في الحالات التي لا يكون فيها ما يدعو للقيام بأشغال أو تهيئات أن تحدد أجلا للمحكوم عليه من أجل 

  .اجبات الناتجة عن الأنظمة المذكورةالامتثال للو
 

في حالة عدم القيام بالأشغال أو التهيئات أو الواجبات داخل الأجل المحدد، فإن المخالف يكون 

المساس عند الاقتضاء بتطبيق أية أحكام تشريعية أو تنظيمية  دوندرهم  5000إلى  1200معرضا لغرامة من 

  .سارية المفعول
  

للمحكمة بعد الاستماع إلى ممثل الإدارة أو ممثل وكالة الحوض أن تحكم إلى وفضلا عن ذلك، يمكن 

أو التهيئات أو تنفيذ الالتزامات المأمور بها إما بغرامة تهديدية لا يمكن أن يتجاوز مبلغها  لحين انتهاء الأشغا

وإما بمنع استعمال من الكلفة المقدرة للأشغال أو التهيئات التي يجب إنجازها،  4000/1عن كل يوم تأخير 

 .المنشآت التي هي مصدر التلوث
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LOUANGE A DIEU SEUL ! 
 

(Grand Sceau de Sa Majesté le Roi) 
 

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever la teneur ! 
 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
 
Vu la constitution, notamment son article 26,  
 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin Officiel, à la suite du présent dahir, 
la loi n° 10-95 sur l’eau, adoptée par la Chambre des représentants le 16 safar 
1416 (15 juillet 1995). 
 
 

Fait à Rabat, le 18 rabii I 1416 (16 août 1995). 
 
 
Pour contreseing : 
Le Premier Ministre, 

ABDELLATIF FILALI 
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9955  SSUURR  LL’’EEAAUU--LLOOII  NN°°  1100  
  
EEXXPPOOSSEE  DDEESS  MMOOTTIIFFSS  

 

L'eau est une ressource naturelle à la base de la vie et une denrée essentielle à 
la majeure partie des activités économiques de l'homme. 

Elle est également rare et constitue en fait une ressource dont la disponibilité 
est marquée par une irrégularité prononcée dans le temps et dans l'espace. Elle est 
enfin fortement vulnérable aux effets négatifs des activités humaines. 

Les nécessités du développement social et économique imposent de recourir à l'aménagement de 
l'eau pour satisfaire les besoins des populations. Ces besoins sont eux-mêmes en continuelle croissance, 
souvent concurrentiels, voire contradictoires, ce qui rend le processus de gestion de l'eau fort complexe et 
de mise en oeuvre difficile. 

Pour faire face à cette situation, il est indispensable de disposer notamment 
d'instruments juridiques efficaces, en vue d'organiser la répartition et le contrôle de 
l'utilisation des ressources en eau et d'en assurer également la protection et la 
conservation. 

 
LA LEGISLATION ACTUELLE DES EAUX AU MAROC 

 
Les règles qui régissent le domaine public hydraulique sont de diverses 

origines. Toutefois, au Maroc, le premier texte se rapportant à l'eau date de 1914. Il 
s'agit du dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public qui, 
complété par les dahirs de 1919 et 1925, intègre toutes les eaux, quelle que soit leur 
forme, au domaine public hydraulique. Depuis cette date, les ressources en eau ne 
peuvent faire l'objet d'une appropriation privative, à l'exception des eaux sur lesquelles 
des droits ont été légalement acquis. D'autres textes ont été élaborés par la suite, afin 
de faire face aux nouveaux besoins qui se sont fait sentir. 

 

Dans leur ensemble, les textes essentiels relatifs à l'eau remontent donc aux 
premières décennies de ce siècle. Ils ont été élaborés en fonction des besoins et des 
circonstances, de telle façon que  la législation marocaine actuelle relative à l'eau se 
présente sous forme d'un ensemble de textes épars, mis à jour par étapes à des dates 
différentes. Cette législation n'est plus aujourd’hui adaptée à l'organisation moderne 
du pays et ne répond plus aux besoins de son développement socio-économique. 

 

En effet, les conditions actuelles de l'utilisation de l'eau ne sont plus celles qui 
prévalaient au début du siècle où les ressources en eau étaient beaucoup moins 
sollicitées que de nos jours, en raison de la faiblesse de la demande en eau et des 
techniques de mobilisation peu performantes. 

 

C'est pour toutes ces raisons que la refonte de la législation actuelle des eaux 
et son unification en une seule loi, s'avère nécessaire. Dans le cadre de cette refonte, 
cette loi ne se limite pas à la refonte de la législation en vigueur, mais s’attache 
également et surtout, d’une part, à la compléter par des dispositions relatives à des 
domaines qu'elle ne couvrait pas auparavant et, d’autre part, à apurer le régime 
juridique des ressources en eau. 

 
LES APPORTS DE LA LOI SUR L’EAU  

 
Le développement des ressources en eau doit permettre d'assurer une 

disponibilité en eau suffisante en quantité et en qualité au profit de l'ensemble des 
usagers conformément aux aspirations d’un développement économique et social 
harmonieux, aux orientations des plans d'aménagement du territoire national et aux 
possibilités offertes par les potentialités en eau pour leur aménagement et ce, au 
moindre coût. 

 

La loi sur l’eau vise à mettre en place une politique nationale de l’eau basée 
sur une vision prospective qui tient compte d’une part de l’évolution des ressources et 
d’autre part des besoins nationaux en eau. Elle prévoit des dispositions légales visant 
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la rationalisation de l’utilisation de l’eau, la généralisation de l’accès à l’eau, la 
solidarité inter-régionale, la réduction des disparités entre la ville et la campagne dans 
le cadre de programmes dont l’objectif est d’assurer la sécurité hydraulique sur 
l’ensemble du territoire Royaume. 

 

Elle contribuera également de manière efficace à créer le cadre adéquat au 
partenariat entre l’administration et les communes rurales en vue de réduire 
rapidement les écarts dans l’accès à l’eau potable entre les villes et la campagne. 

 

A cet égard, la loi sur l’eau constitue la base légale de la politique de l'eau du 
pays et se fixe, en conséquence, les objectifs suivants : 

 

. une planification cohérente et souple de l'utilisation des ressources en eau, 
tant à l'échelon du bassin hydraulique qu'à l'échelon national ; 

. une mobilisation optimale et une gestion rationnelle de toutes les ressources 
en eau, en tenant compte des ordres de priorité fixés par le plan national de l’eau ; 

. une gestion des ressources en eau dans le cadre d’une unité géographique, le 
bassin hydraulique, qui constitue une innovation importante permettant de concevoir 
et de mettre en oeuvre une gestion décentralisée de l’eau. En effet, le bassin 
hydraulique constitue l’espace géographique naturel le mieux adapté pour 
appréhender et résoudre les problèmes de gestion des ressources en eau, ainsi que 
pour réaliser une solidarité régionale effective entre les usagers concernés par une 
ressource en eau commune ; 

. une protection et une conservation quantitative et qualitative  du  domaine 
public hydraulique dans son ensemble ; 

. une administration adéquate de l'eau permettant d’aider à la conception de 
l'utilisation et au contrôle des opérations citées ci-dessus, en associant les pouvoirs 
publics et les usagers à toute prise de décision relative à l'eau. 

 

Elle vise en outre la valorisation des ressources en eau et la rentabilisation des 
investissements y afférents tout en prenant en considération les intérêts économiques 
et sociaux des populations par la sauvegarde des droits d’eau acquis. 

 

Pour atteindre ces objectifs et renforcer le cadre institutionnel existant en 
matière de gestion de l’eau, la loi sur l’Eau crée des agences de bassins, 
établissements publics, dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. 
Elles ont pour mission d’évaluer, de planifier et de gérer les ressources en eau au 
niveau des bassins hydrauliques. Ces agences peuvent accorder des prêts, aides et 
subventions à toute personne engageant des investissements d’aménagement ou de 
préservation des ressources en eau. Leurs ressources sont constituées des redevances 
recouvrées auprès des usagers et utilisateurs de l’eau, des emprunts, des subventions, 
des dons... Ainsi, grâce à la souplesse dans la gestion et la prise de décision dont 
peuvent disposer les agences de bassins, tous les usagers de l’eau d’un même bassin 
peuvent bénéficier du soutien financier et de l’assistance technique nécessaire à leurs 
opérations relatives à l’utilisation du domaine public hydraulique. 

 

La loi sur l’eau repose sur un certain nombre de principes de base qui 
découlent des objectifs cités ci-dessus : 

 

. la domanialité publique des eaux : d'après ce principe, posé par les dahirs de 
1914 et 1919, toutes les eaux font partie du domaine public à l’exception des droits 
acquis et reconnus. Cependant, la nécessité d’une valorisation maximale des 
ressources en eau imposée par leur rareté a fait que la loi a apporté une limite à ces 
droits de telle sorte que les  propriétaires de droits sur les eaux seulement ou sur des 
eaux qu’ils n’utilisent qu’en partie seulement pour leurs fonds ne peuvent les céder 
qu'aux propriétaires de fonds agricoles, 

. la mise au point d'une planification de l'aménagement et de la répartition des 
ressources en eau basée sur une large concertation entre les usagers et les pouvoirs 
publics,  

. la protection de la santé de l'homme par la réglementation de l'exploitation, 
de la distribution et de la vente des eaux à usage alimentaire, 

. la réglementation des activités susceptibles de polluer les ressources en eau, 
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. la répartition rationnelle des ressources en eau en période de sécheresse 
pour atténuer les effets de la pénurie, 

. une plus grande revalorisation agricole grâce à l'amélioration des conditions 
d'aménagement et d'utilisation des eaux à usage agricole, 

. la prévision de sanctions et la création d'une police des eaux pour réprimer 
toute exploitation illicite de l'eau ou tout acte susceptible d'altérer sa qualité. 

 

Parmi les apports de cette loi, figure également la contribution à l’amélioration 
de la situation environnementale des ressources en eau nationales. Cette loi 
constituera en effet un moyen efficace de lutte contre la pollution des eaux étant 
entendu que la réalisation de cet objectif nécessite, par ailleurs, un travail législatif 
supplémentaire en matière de gestion du littoral et de réglementation des produits 
chimiques utilisés dans les activités économiques productrices. 

 

La loi sur l’eau permettra d'établir de nouvelles règles d’utilisation de l'eau 
plus appropriée aux conditions économiques et sociales du Maroc moderne et jettera 
les bases d’une gestion efficace de l’eau dans le futur pour relever les défis attendus 
pour la sécurité de l’approvisionnement du pays. Cette nouvelle loi permettra par 
ailleurs de valoriser encore plus les efforts considérables consentis pour la 
mobilisation et l'utilisation de l'eau et de les rendre compatibles avec les aspirations 
au développement économique et social du Maroc du XXIe siècle. 
 
 

CCHHAAPPIITTRREE  PPRREEMMIIEERR  ::  DDOOMMAAIINNEE  PPUUBBLLIICC  
HHYYDDRRAAUULLIIQQUUEE  

  
ARTICLE PREMIER - L'eau est un bien public et ne peut faire l'objet d'appropriation 
privée sous réserve des dispositions du chapitre II ci-après. 
 

Le droit à l'usage de l'eau est accordé dans les conditions fixées par la 
présente loi. 

 

ARTICLE  2 - Font partie du domaine public hydraulique au sens de la présente loi: 
 

a - toutes les nappes d'eau, qu'elles soient superficielles ou souterraines ; les 
cours d'eau de toutes sortes et les sources de  toutes natures ;  

b - les lacs, étangs et sebkhas ainsi que les lagunes, marais salants et  marais 
de toute espèce ne communiquant pas directement avec la  mer. Sont considérées 
comme faisant partie de cette catégorie les  parcelles qui, sans être recouvertes d'une 
façon permanente par  les eaux, ne sont pas susceptibles en année ordinaire 
d'utilisation agricole, en raison de leur potentiel en eau ; 

c - les puits artésiens, les puits et  abreuvoirs à usage  public réalisés par 
l’Etat ou pour son compte ainsi que leurs zones de protection délimitées par voie  
réglementaire. Ces zones sont constituées d'une zone immédiate, intégrée au domaine 
public hydraulique et, éventuellement, d'une zone rapprochée et d'une zone éloignée 
qui ne sont soumises qu’à des servitudes ; 

d - les canaux de navigation, d'irrigation ou d'assainissement affectés à un 
usage public ainsi que les terrains qui sont compris dans leurs francs-bords et dont la 
largeur ne doit pas excéder 25 mètres pour chaque franc-bord ; 

e - les digues, barrages, aqueducs, canalisations, conduites d'eau et séguias 
affectés à un usage public en vue de la défense des terres contre les eaux, de 
l'irrigation, de l'alimentation en eau des centres urbains et agglomérations rurales ou 
de l'utilisation des forces  hydrauliques ; 

f - le lit des cours d'eau permanents et non permanents ainsi que leurs 
sources ; celui des torrents dans lesquels l'écoulement des eaux laisse des traces 
apparentes ; 

g - les berges jusqu'au niveau atteint par les eaux  de crues dont la fréquence 
est fixée par voie réglementaire pour chaque cours d'eau ou section de cours d'eau et, 
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en outre, dans les parties des cours d'eau soumises à l'influence des marées, toutes 
les surfaces couvertes par les marées de coefficient 120 ; 

h - les francs-bords à partir des limites des berges : 
 

1)  avec une largeur de six mètres, sur les  cours d'eau ou sections de cours 
d'eau définies: la Moulouya de son embouchure jusqu'à ses sources, le Sebou de son 
embouchure jusqu'à ses sources, le Loukkos de son embouchure jusqu'à ses sources, 
l'Oum Er-Rbia de son embouchure jusqu'à ses sources et le Bou Regreg de son 
embouchure jusqu'au barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah; 

2) avec une largeur de deux mètres, sur les autres cours d'eau ou sections de 
cours d'eau. 

 

ARTICLE 3 - Si, pour des causes naturelles, le lit d'un cours d'eau vient à se modifier, 
les limites des francs-bords se déplacent suivant la largeur fixée au paragraphe h de 
l'article 2 ci-dessus, parallèlement au nouveau lit. 
 

La zone comprise entre l'ancienne et la nouvelle limite des francs-bords est, en 
cas de recul, incorporée au domaine public hydraulique sans indemnité au riverain, 
qui aura seulement la faculté d'enlever les ouvrages et installations établis par lui 
ainsi que les récoltes sur pied ; ladite zone est, au contraire, en cas d'avance, remise 
gratuitement au riverain s’il justifie en avoir été propriétaire avant qu’elle ne fût 
couverte par les eaux, le tout à charge de respecter les servitudes résultant ou 
pouvant résulter soit de la coutume, soit des lois et règlements. 

 

ARTICLE 4 - Est incorporé au domaine public hydraulique avec les francs-bords qu'il 
comporte, le lit nouveau qu'un cours d'eau viendrait à s'ouvrir naturellement ou sans 
intervention de l'homme.   
 

Si l'ancien lit n'est pas entièrement abandonné par les eaux, les propriétaires 
des fonds traversés par le nouveau lit n'ont droit à aucune indemnité. 

Si l'ancien lit est, au contraire, entièrement délaissé par les eaux, les 
propriétaires ont droit aux compensations suivantes : 

 

- lorsque le lit abandonné et le lit nouveau s'ouvrent sur toute leur largeur à 
travers un seul et même fonds, le premier de ces lits et ses francs-bords sont 
déclassés et gratuitement attribués au propriétaire de ce fonds, 

- lorsque les deux lits, ancien et nouveau, traversent des fonds appartenant à des propriétaires 
différents, le lit et ses francs-bords sont déclassés et les propriétaires riverains peuvent en acquérir la 
propriété par droit de préemption, chacun en droit soit jusqu'à l'axe de l'ancien lit. Le prix de l'ancien lit 
est fixé par des experts nommés par le président du tribunal compétent, à la requête de l'administration. 

 

A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la 
notification qui leur est faite par l'administration, l'intention de faire l'acquisition aux 
prix fixés par les experts, il est procédé à l'aliénation de l'ancien lit selon les règles qui 
président aux aliénations du domaine privé de l'Etat. 

 

Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés 
par le nouveau cours, à titre d'indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain 
enlevé à chacun d'eux. 

 

ARTICLE 5 - Les limites du domaine public hydraulique sont fixées conformément 
aux dispositions prévues à l'article 7 du dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) 
sur le domaine public. 
 
 

CCHHAAPPIITTRREE  IIII  ::  DDRROOIITTSS  AACCQQUUIISS    
SSUURR  LLEE  DDOOMMAAIINNEE  PPUUBBLLIICC  HHYYDDRRAAUULLIIQQUUEE  

 
ARTICLE 6 - Sont maintenus les droits de propriété, d'usufruit ou d'usage 
régulièrement acquis sur le domaine public hydraulique antérieurement à la 
publication du dahir du 7 chaabane 1332 ( 1er juillet 1914) sur le domaine public, à 
celle du dahir du 11 moharrem 1344 (1er août 1925) sur le régime des eaux, tels qu'ils 
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ont été modifiés et complétés ou, pour les zones où ces textes ne sont pas applicables, 
à la date de récupération de ces dernières par le Royaume. 
 

Les propriétaires ou possesseurs qui, à la date de  publication  de la présente 
loi, n'ont pas encore déposé devant l'administration des revendications fondées sur 
l'existence de ces droits disposent d'un délai de cinq (5) ans pour faire valoir ces 
derniers. 

Passé ce délai, nul ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur le domaine 
public hydraulique. 

 

ARTICLE 7 - La reconnaissance des droits acquis sur le domaine public hydraulique 
est faite à la diligence et par les soins de l'administration ou à la demande des 
intéressés après enquête publique dans les conditions qui sont déterminées par voie 
réglementaire. 
 

ARTICLE 8 - Les droits d’eau reconnus sont soumis aux dispositions relative à 
l’utilisation de l’eau édictées par le plan national de l’eau et les plans directeurs 
d'aménagement intégré des ressources en eau tels que prévus au chapitre IV de la 
présente loi.  
 

Les propriétaires dont les droits ont été régulièrement reconnus ne peuvent en 
être dépossédés que par voie d'expropriation. 

 

Cette expropriation n’intervient que dans les conditions prévues par la loi n° 7-
81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, 
promulguée par le dahir n° 1-81-254 du 11 rajeb 1402 (6 mai 1982). 

 

ARTICLE 9  - Les eaux utilisées pour l'irrigation d'un fonds déterminé et appartenant 
au propriétaire dudit fonds sont cédées soit en même temps que ce dernier, et 
toujours au profit de celui-ci, soit séparément de ce fonds, à condition que l’acquéreur 
soit propriétaire d’un fonds agricole auquel seront rattachés ces droits d’eau. 
 

En cas de morcellement du fonds, il est fait application des dispositions de 
l'article 11 ci - dessous. 

 

ARTICLE 10  - Les titulaires de droits acquis sur les eaux seulement ou sur des eaux 
qu’ils n’utilisent qu’en partie pour leurs fonds doivent, dans un délai de cinq (5) ans, 
courant à compter de la date de publication de la présente loi ou de l’acte de 
reconnaissance pour ce qui est des propriétaires et possesseurs visés à l’article 6    ci-
dessus, céder en totalité ou en partie les droits qu’ils n’utilisent pas, à des personnes 
physiques ou morales propriétaires de fonds agricoles et au profit de ces fonds ou à 
l’Etat. 
 

Passé ce délai, les droits d'eau dont les propriétaires n’ont engagé aucune 
procédure de cession conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, font l’objet 
d’expropriation au profit de l’Etat dans les conditions définies par la loi n° 7-81 
précitée. 

 

ARTICLE 11 - Toute cession ou location de fonds agricoles disposant pour leur 
irrigation d'eaux sur lesquelles des droits sont reconnus à des tiers, ne peut s'effectuer 
que si le propriétaire du fonds soumet à l'acquéreur ou au locataire un contrat de 
location des eaux, établi au nom de ces derniers et leur garantissant pour une durée 
et un prix déterminés les eaux dont ils ont besoin pour l'irrigation desdits fonds. 

 
 

CCHHAAPPIITTRREE  IIIIII  ::  CCOONNSSEERRVVAATTIIOONN  EETT  
PPRROOTTEECCTTIIOONN  

DDUU  DDOOMMAAIINNEE  PPUUBBLLIICC  HHYYDDRRAAUULLIIQQUUEE  
 

ARTICLE 12  - a) Il est interdit :  
 

1 - d'anticiper de quelque manière que ce soit, notamment par des   
constructions, sur les limites des francs-bords des cours d'eau temporaires ou 
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permanents, des séguias, des lacs, des sources ainsi que sur les limites d'emprises 
des aqueducs, des conduites d'eau, des canaux de navigation, d'irrigation ou 
d'assainissement faisant partie du domaine public hydraulique ; 

2 - de placer à l'intérieur des limites du domaine public hydraulique tous  
obstacles entravant la navigation, le libre écoulement des eaux et la libre circulation 
sur les francs-bords ; 

3 - de jeter dans le lit des cours d'eau des objets susceptibles d'embarrasser ce 
lit ou y provoquer des atterrissements ; 

4 - de traverser les séguias, conduites, aqueducs ou canalisations à ciel ouvert 
inclus dans le domaine public hydraulique, avec des véhicules ou animaux, en dehors 
des passages spécialement réservés à cet effet, et de laisser pénétrer les bestiaux dans 
les emprises des canaux d'irrigation ou d'assainissement. Les points où les troupeaux 
pourront exceptionnellement accéder à ces canaux pour s'y abreuver sont fixés par 
l’agence de bassin. 

 b) Il est interdit, sauf autorisation préalable délivrée suivant des 
modalités fixées par voie réglementaire : 

1 - d'effectuer ou enlever tout dépôt, toute plantation ou culture dans le 
domaine public hydraulique, 

2 - de curer, approfondir, élargir, redresser ou régulariser les cours d'eau 
temporaires ou permanents, 

3 - de pratiquer sur les ouvrages publics, les cours d'eau et toute autre partie 
du domaine public hydraulique des saignées ou prises d'eau, 

4 - d’effectuer des excavations de quelque nature que ce soit, notamment des 
extractions de matériaux de construction, dans les lits des cours d’eau, à une distance 
inférieure à 10 mètres de la limite des francs-bords des cours d'eau, ou de l'emprise 
des conduites, aqueducs et canaux. L’autorisation n’est pas accordée lorsque ces 
excavations sont de nature à porter préjudice aux ouvrages publics, à la stabilité des 
berges des cours d’eau ou à la faune aquatique. 

 

CCHHAAPPIITTRREE  IIVV  ::  PPLLAANNIIFFIICCAATTIIOONN  DDEE  
LL’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT    

DDEESS  BBAASSSSIINNSS  HHYYDDRRAAUULLIIQQUUEESS  EETT  DDEE  
LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  EENN  EEAAUU  

  
SSeeccttiioonn  II  ::  LLee  CCoonnsseeiill  SSuuppéérriieeuurr  ddee  ll’’EEaauu  eett  dduu  CClliimmaatt  

 
ARTICLE 13  - Il est créé un conseil dénommé “Conseil Supérieur de l’Eau et du 
Climat”, chargé de formuler les orientations générales de la politique nationale en 
matière d’eau et de climat. 

Outre les attributions qui pourraient lui être dévolues par l’autorité 
gouvernementale, le Conseil  Supérieur de l’Eau et du Climat examine et formule son 
avis sur : 

 

* la stratégie nationale d’amélioration de la connaissance du climat et la 
maîtrise de ses impacts sur le développement des ressources en eau ; 

* le plan national de  l’eau ; 
* les plans de développement intégré des ressources en eau des bassins 

hydrauliques et en particulier la répartition de l’eau entre les différents secteurs 
usagers et les différentes régions du pays ou d’un même bassin, ainsi que les 
dispositions de valorisation, de protection et de conservation des ressources en eau. 

 

ARTICLE 14 - Le conseil Supérieur de l’Eau et du Climat est composé :  
 

1 - pour moitié, des représentants : 
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- de l’Etat, 
- des agences de bassins, 
- de l’Office National de l’Eau Potable, 
- de l’Office National de l’Electricité, 
- des Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole. 
2 - pour moitié, des représentants : 
 

- des usagers de l’eau élus par leurs pairs, 
-  des assemblées préfectorales ou provinciales, élus par leurs pairs,  
- des établissements d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

exerçant dans les domaines de l’ingénierie de l’utilisation des ressources en eau, de sa 
rationalisation, de la protection des ressources en eau,… 

- des associations professionnelles et scientifiques, experts dans les domaine 
de l’ingénierie de l’utilisation des ressources en eau, de sa rationalisation, de la 
protection des ressources en eau, …  

 Le Conseil peut inviter à participer à ses réunions toute personne 
compétente ou spécialisée dans le domaine de l’eau. 

 

SSeeccttiioonn  IIII  ::  LLee  ppllaann  nnaattiioonnaall  ddee  ll’’eeaauu  
eett  llee  ppllaann  ddiirreecctteeuurr  dd''aamméénnaaggeemmeenntt  iinnttééggrréé      

ddeess  rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  
 

ARTICLE 15  - L'Etat planifie l'utilisation des ressources nationales en eau dans le 
cadre des bassins hydrauliques. 
 

On entend par “bassin hydraulique” au sens de la présente loi : 
 

a - la totalité de la surface topographique drainée par un cours d'eau et ses 
affluents de la source à la mer ou aussi loin qu'un écoulement significatif dans le 
cours d'eau est décelable à l'intérieur des limites territoriales, 

b - ou tout ensemble régional formé de bassins ou sections de bassins 
hydrauliques tels que définis à l'alinéa précédent et constituant une unité hydraulique 
en raison de sa dépendance, pour son approvisionnement en eau, d'une unité de 
ressource. 

Les limites de chaque bassin hydraulique sont fixées par voie réglementaire. 
 

ARTICLE 16 - Un plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau est 
établi par l'administration pour chaque bassin ou ensemble de bassins hydrauliques. 
Il  a pour objectif principal la gestion des ressources en eau du bassin, eaux 
d'estuaires comprises, en vue d'assurer quantitativement et qualitativement, les 
besoins en eau, présents et futurs, des divers usagers des eaux du bassin. 
 

Le plan directeur d'aménagement intégré doit notamment définir:  
 

1 - les limites territoriales du ou des bassins auxquels il est applicable ;  
2 - l'évaluation et l'évolution quantitatives et qualitatives des ressources 

hydrauliques et des besoins dans le bassin ; 
3 - le plan de partage des eaux entre les différents secteurs du bassin et les 

principaux usages de l'eau dans le bassin ; ce plan précisera éventuellement les 
quantités d'eau excédentaires pouvant faire l'objet d'un transfert vers d'autres 
bassins; 

4 - les opérations nécessaires à la mobilisation, à la répartition, à la 
protection, à la restauration des ressources en eau et du domaine public hydraulique, 
notamment  des ouvrages hydrauliques ; 

5 - les objectifs de qualité ainsi que les délais et les mesures appropriées pour 
les atteindre; 

6 - l'ordre de priorité à prendre en considération pour le partage des eaux 
prévu au paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que les mesures nécessaires pour faire face 
aux conditions climatiques exceptionnelles ; 
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7 - l'établissement du schéma général d'aménagement hydraulique du bassin 
susceptible d'assurer la conservation des ressources et leur adéquation aux besoins ;  

8 - les périmètres de sauvegarde et d'interdiction prévus respectivement par 
les articles 49 et 50 de la présente loi ; 

9 - les conditions particulières d'utilisation de l'eau, notamment celles 
relatives à sa valorisation, à la préservation de sa qualité et à la lutte contre son 
gaspillage. 

 

ARTICLE 17 - Le plan directeur d'aménagement intégré du bassin hydraulique est 
établi par l’administration pour une durée d'au moins 20 ans. Il peut faire l'objet de 
révisions tous les cinq ans, sauf circonstances exceptionnelles exigeant une 
modification de son contenu avant cette période. Les conditions et la procédure de son 
élaboration et de sa révision sont fixées par voie réglementaire. 
 

Le plan directeur d'aménagement intégré du bassin hydraulique est approuvé 
par décret après avis du Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat.  

 

ARTICLE 18  - Lorsqu’il existe un plan directeur d'aménagement intégré du bassin 
hydraulique approuvé, toute autorisation ou concession prévue dans la présente loi, 
ayant pour objet l’utilisation ou l’exploitation du domaine public hydraulique, ne peut 
être accordée que si elle est compatible avec les objectifs définis dans ledit plan. 
 

ARTICLE 19 - Un plan national de l’eau est établi par l’administration sur la base des 
résultats et conclusions des plans directeurs d’aménagement des bassins 
hydrauliques visés à l’article 16 ci-dessus. Il est approuvé par décret, après avis du 
Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat.  Il doit notamment définir : 
 

- les priorités nationales en matière de mobilisation et d’utilisation des 
ressources en eau, 

- le programme et l’échéance de réalisation des aménagements hydrauliques à 
l’échelle nationale, 

- les articulations qui doivent exister entre lui et les plans d’aménagement 
intégré des ressources en eau, les plans d’aménagement du territoire… 

- les mesures d’accompagnement d’ordre notamment économique, financier, 
réglementaire, organisationnel, de sensibilisation et d’éducation des populations, 
nécessaires à sa mise en oeuvre,  

- les conditions de transfert des eaux des bassins hydrauliques excédentaires 
vers les bassins hydrauliques déficitaires. 

 

Le plan national de l’eau est établi pour une période d’au-moins vingt (20) ans. 
Il peut faire l’objet de révisions périodiques tous les 5 ans, sauf circonstances 
exceptionnelles exigeant une modification de son contenu avant cette période. 

 

SSeeccttiioonn  IIIIII  ::  LLeess  aaggeenncceess  ddee  bbaassssiinnss  
 

ARTICLE 20 - Il est créé, au niveau de chaque bassin hydraulique ou ensemble de 
bassins hydrauliques, sous la dénomination de “agence de bassin”, un établissement 
public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. 
 

L’agence de bassin est chargée : 
 

1 - d'élaborer le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau 
relevant de sa zone d'action ; 

2 - de veiller à l’application du plan directeur d'aménagement intégré des 
ressources en eau à l’intérieur de sa zone d'action ; 

3 - de délivrer les autorisations et concessions d’utilisation du domaine public 
hydraulique prévues dans le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en 
eau de sa zone d'action ; 

4 - de fournir toute aide financière et toute prestation de service, notamment 
d’assistance technique, aux personnes publiques ou privées qui en feraient la 
demande, soit pour prévenir la pollution des ressources en eau, soit en vue d’un 
aménagement ou d’une utilisation du domaine public hydraulique ; 
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5 - de réaliser toutes les mesures piézomètriques et de jaugeages ainsi que les 
études hydrologiques, hydrogéologiques, de planification et de gestion de l’eau tant au 
plan quantitatif que qualitatif ; 

6 - de réaliser toutes les mesures de qualité et d’appliquer les dispositions de 
la présente loi et des lois en vigueur relatives à la protection des ressources en eau et 
à la restauration de leur qualité, en collaboration avec l’autorité gouvernementale 
chargée de l’environnement ; 

7 - de proposer et d’exécuter les mesures adéquates, d’ordre réglementaire 
notamment, pour assurer l’approvisionnement en eau en cas de pénurie d’eau 
déclarée conformément au chapitre X de la présente loi ou pour prévenir les risques 
d’inondation ; 

8 - de gérer et contrôler l’utilisation des ressources en eau mobilisées ; 
9 - de réaliser les infrastructures nécessaires à la prévention et à la lutte 

contre les inondations; 
10 - de tenir un registre des droits d’eau reconnus et des concessions et 

autorisations de prélèvement d’eau accordées. 
 

 La zone d’action de chaque agence de bassin et la date de l’entrée en 
vigueur des dispositions du présent article sont fixées par décret. 

 

ARTICLE 21 - L’agence de bassin est administrée par un conseil d’administration 
présidé par l’autorité gouvernementale chargée des ressources en eau dont le nombre 
des membres ne peut être inférieur à 24 ou supérieur à 48. Dans tous les cas, il est 
composé : 
 

1 - pour un tiers, des représentants de l’Etat, 
2 - pour un quart, des représentants des établissements publics placés sous la 

tutelle de l’Etat, et chargés de la production de l’eau potable, de l’énergie 
hydroélectrique, et de l’irrigation. 

 

3 - pour le reste, des représentants : 
 

- des chambres d’agriculture concernées, 
- des chambres de commerce, d’industrie et de service concernées, 
- des assemblées préfectorales et provinciales concernées, 
- des collectivités ethniques concernées. 
- des associations des usagers des eaux agricoles concernées, élus par leurs 

pairs. 
 

Le conseil d’administration : 
 

- examine le plan directeur d’aménagement intégré du bassin hydraulique 
avant son approbation, 

- étudie les programmes de développement et de gestion des ressources en eau 
ainsi que les programmes généraux d’activité annuels et pluriannuels de l’agence, 
avant leur approbation par l’autorité gouvernementale chargée des ressources en eau,  

- arrête le budget et les comptes de l’agence, 
- affecte les redevances provenant de la pollution aux actions spécifiques de 

dépollution des eaux, 
- propose à l’autorité gouvernementale chargée des ressources en eau l’assiette 

et les taux de redevances constituant la rémunération par les usagers des prestations 
de l’agence, 

- élabore le statut du personnel de l’agence qui est approuvé dans les 
conditions prévues par la législation en vigueur pour le personnel des établissements 
publics, 

- approuve les conventions et contrats de concessions passés par l’agence de 
bassin. 

Le conseil d’administration peut créer tout comité auquel il peut juger utile de 
déléguer certains de ses pouvoirs. 

 

ARTICLE 22 - L’agence de bassin est gérée par un directeur nommé conformément à 
la législation en vigueur. 
 

Le directeur de l’agence détient tous les pouvoirs et toutes les attributions 
nécessaires à la gestion de l’agence de bassin. Il exécute les décisions du conseil 
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d’administration et, le cas échéant, des comités. Il délivre les autorisations et 
concessions d’utilisation du domaine public hydraulique prévues dans la présente loi. 

 

ARTICLE 23 - Le budget de l’agence comprend : 
 

1/ En ressources : 
 

- les produits et bénéfices d’exploitation, ainsi que ceux provenant de ses 
opérations et de son patrimoine ; 

 - le produit des redevances constituant la rémunération par les usagers de 
ses prestations; 

- les produits des redevances d’utilisation du domaine public hydraulique; 
- les subventions de l’Etat ; 
- les dons, legs et produits divers ; 
- les avances et prêts remboursables provenant de l’Etat, d’organismes publics 

ou privés ainsi que les emprunts autorisés conformément à la réglementation en 
vigueur ; 

- les taxes parafiscales instituées à son profit ; 
- toutes autres recettes en rapport avec son activité. 
 

2/ En charges : 
 

- les charges d’exploitation et d’investissement de l’agence ; 
- le remboursement des avances, prêts et emprunts ; 
- toutes autres dépenses en rapport avec son activité. 
 

ARTICLE 24 - Les biens du domaine public hydraulique, nécessaires aux agences de 
bassins pour exercer les missions qui leur sont imparties par la présente loi, sont mis 
à leur disposition dans les conditions fixées par voie réglementaire. 
 

Pour la constitution du patrimoine initial de l’agence de bassin, les biens, 
meubles et immeubles relevant du domaine privé de l’Etat nécessaires à la bonne 
marche de ladite agence, sont transférées, en pleine jouissance, à cette dernière selon 
les modalités fixées par voie réglementaire. 

 
 

CCHHAAPPIITTRREE  VV  ::  CCOONNDDIITTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS      
DDEE  LL''EEAAUU  DD''UUTTIILLIISSAATTIIOONN  

 

SSeeccttiioonn  II  ::  DDrrooiittss  eett  oobblliiggaattiioonnss  ddeess  pprroopprriiééttaaiirreess    
                                         

ARTICLE 25 - Les propriétaires ont le droit d'user des eaux pluviales tombées sur 
leurs fonds. 
 

Les conditions d'accumulation artificielle des eaux sur les propriétés privées 
sont fixées par voie réglementaire. 

 

ARTICLE 26 - Sous réserve des dispositions des articles 36 et suivants de la présente 
loi, tout propriétaire peut, sans autorisation, creuser sur son fonds des puits ou y 
réaliser des forages d'une profondeur ne dépassant pas le seuil fixé par voie 
réglementaire. Il a droit à l'usage des eaux, sous réserve des droits des tiers et des 
conditions de la présente loi. 
 

ARTICLE 27 - Tout prélèvement d'eau existant à la date de publication de la présente 
loi doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, faire l'objet d'une déclaration. 
 

Pour les prélèvements d'eau non encore autorisés, cette déclaration vaut 
demande d'autorisation et est instruite comme telle, sous réserve des dispositions des 
articles 6 et 8 de la présente loi. 

 

ARTICLE 28 - Tout propriétaire qui veut utiliser des eaux dont il a le droit de 
disposer, peut obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à charge 
d'une juste et préalable indemnité. 
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Les propriétaires doivent recevoir les eaux qui peuvent s'écouler des terrains 
ainsi arrosés, sauf indemnité s'il y a lieu. 

 

Sont exemptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos 
attenant aux habitations. 

 
 

ARTICLE  29  - Tout propriétaire qui veut procéder à l'évacuation des eaux nuisibles 
à son fonds peut obtenir le passage de ces eaux sur des fonds intermédiaires dans les 
mêmes conditions que celles fixées à l'article précédent. 
 

Toutefois, les propriétaires de fonds traversés ont la faculté de se servir des 
travaux réalisés à cet effet pour l'écoulement des eaux de leurs propres fonds, sous 
réserve d'une contribution financière aux travaux réalisés ou restant à réaliser ainsi 
qu'à l'entretien des installations devenues communes. 

 

ARTICLE 30  - Les dispositions des articles 28 et 29 ci-dessus ne font pas obstacle à 
l'exercice de droits spéciaux de passage nés d'une coutume incontestée, qui peuvent 
exister dans certaines régions. 
 

ARTICLE 31 - Les propriétés riveraines des cours d'eau, lacs, aqueducs, conduites 
d'eau, canaux d'irrigation ou d'assainissement affectés à un usage public, sont 
soumises à une servitude dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir des 
francs-bords, destinée à permettre le libre passage du personnel et des engins de 
l'administration ou de l’agence de bassin, ainsi que le dépôt de produits de curage ou 
l'exécution d'installations et de travaux d'intérêt public. 

Cette servitude fait obligation aux riverains de s'abstenir de tout acte de 
nature à nuire au fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des cours d'eau, 
lacs et ouvrages. 

 

Dans le cas où cette servitude entraînerait en fait l'inutilisation de parcelles 
effectivement mises en valeur, le propriétaire aura le droit d'exiger l'expropriation. 

 

Lorsque la zone de servitude se révèle insuffisante pour l'établissement d'un 
chemin, l'administration ou l'agence de bassin peut, à défaut de consentement exprès 
des riverains, acquérir les terrains nécessaires par voie d'expropriation. 

 

ARTICLE 32 - L'exécution des installations ou travaux visés à l'article précédent sur 
les terrains grevés de servitude doit être notifiée par écrit aux propriétaires ou 
exploitants desdits terrains. 
 

Les dommages résultant de cette exécution sont fixés à défaut d'accord 
amiable,  par le tribunal compétent. 

 

ARTICLE 33 - Tout propriétaire d'un terrain grevé d'une servitude de dépôt d'une 
durée dépassant un an peut, à toute époque pendant toute la durée de la servitude, 
exiger du bénéficiaire de cette servitude l'acquisition de ce terrain. 
 

S'il n'est pas déféré à cette demande dans le délai d'un an, le propriétaire peut 
saisir les tribunaux compétents en vue de l'intervention d'un jugement prononçant le 
transfert de la propriété et déterminant le montant de l'indemnité. 

 

Cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause 
d'utilité publique. 

 

ARTICLE 34 - A défaut d'une autorisation préalable, l'administration peut procéder 
d'office, aux frais des contrevenants, à la démolition  de toute nouvelle construction ou 
de toute élévation de clôture fixe, ainsi qu'à l'abattage de toute plantation à l'intérieur 
des zones soumises à servitude si aucune suite n’est donnée par les intéressés à la 
mise en demeure qui leur est adressée par l’administration afin de procéder à ces 
opérations dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours. 
 

En cas de besoin, l'administration peut demander, moyennant indemnité, 
l'abattage des arbres et la démolition des constructions existant dans les limites de ces 
zones et peut y procéder d'office si, dans un délai de trois mois, aucune suite n'a été 
donnée à sa demande. 

 

ARTICLE 35 - L'Etat, les collectivités locales et les concessionnaires dûment autorisés 
ont le droit de faire procéder dans les propriétés privées aux travaux de recherches 
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d'eau, en procédant, conformément aux dispositions de la loi sur l'expropriation pour 
cause d'utilité publique et l'occupation temporaire. 

 

SSeeccttiioonn  IIII  ::  AAuuttoorriissaattiioonnss  eett  ccoonncceessssiioonnss    
rreellaattiivveess  aauu  ddoommaaiinnee  ppuubblliicc  hhyyddrraauulliiqquuee  

 
ARTICLE 36 - Les autorisations et les concessions relatives au domaine public 
hydraulique, visées par la présente section et dont les formes d'approbation sont fixées 
par voie réglementaire, sont accordées après enquête publique. Elles donnent lieu à 
perception de frais de dossier. 
 

L'enquête publique est effectuée par une commission spéciale chargée de 
recueillir les réclamations des tiers intéressés. A cet effet, le projet d'autorisation ou de 
concession doit être porté à la connaissance du public, par voie de presse ou de tout 
autre moyen de publicité approprié, quinze jours avant le commencement de l'enquête 
publique dont la durée ne peut excéder trente jours. L'agence de bassin est tenue de 
statuer sur la demande ou toute opposition d’un tiers, après avis de la commission 
d'enquête, dans un délai de quinze jours après la date de clôture de l'enquête. 

 

Les modalités de déroulement de l'enquête publique et la composition de la 
commission sont fixées par voie réglementaire. 

 

ARTICLE 37 - Toute personne physique ou morale utilisant les eaux du domaine 
public hydraulique est soumise au paiement d'une redevance pour utilisation de l'eau, 
dans les conditions fixées dans la présente loi. 
 

Les modalités de fixation et de recouvrement de cette redevance sont fixées par 
voie réglementaire.  

 

Le recouvrement des redevances peut être poursuivi tant auprès du 
propriétaire que de l'exploitant des installations de prélèvement d'eau, qui sont 
conjointement et solidairement responsables du paiement de celles-ci.  

 

ARTICLE 38 -  Sont soumis au régime de l'autorisation : 
 

1 - les travaux de recherche, sous réserve des dispositions de l’article 26 ci-
dessus, de captage d'eaux souterraines ou jaillissantes ;  

2 - le creusement de puits et la réalisation de forages d’une profondeur 
dépassant le seuil visé à l’article 26 ci-dessus ; 

3 - les travaux de captage et l'utilisation des eaux de sources naturelles 
situées sur les propriétés privées ; 

4 - l'établissement, pour une période n'excédant pas une durée de cinq ans 
renouvelable, d'ouvrages ayant pour but l'utilisation des eaux du domaine public 
hydraulique,  tels que moulins à eau, digues, barrages ou canaux, sous réserve que 
ces ouvrages n'entravent pas le libre écoulement des eaux et la libre circulation sur les 
francs-bords et qu’ils n’entraînent pas la pollution des eaux ;  

5 - les prélèvements de débits d'eau dans la nappe souterraine, quelle qu’en 
soit la nature, supérieurs à un seuil fixé par voie réglementaire ; 

6 - les prises d'eau établies sur les cours d'eau ou canaux dérivés des oueds ; 
7 - le prélèvement d'eau de toute nature en vue de sa vente ou de son usage 

thérapeutique ; 
8 - l'exploitation des bacs ou passages sur les cours d'eau. 
 

ARTICLE 39 - L'autorisation est accordée sous réserve des droits  des tiers. Elle peut 
conférer au bénéficiaire le droit d'occuper les parties du domaine public hydraulique 
nécessaires aux installations ou aux opérations autorisées. 
 

L'agence de bassin fixe la durée de l'autorisation qui ne peut dépasser vingt 
ans renouvelable, les mesures à prendre par l’attributaire de l’autorisation pour éviter 
la dégradation des eaux qu’il utilise soit pour le prélèvement soit pour le déversement, 
le montant et les modalités de paiement de la redevance, les conditions d'exploitation, 
de prolongation ou de renouvellement éventuel de l'autorisation ainsi que les mesures 
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à prendre par le titulaire de l’autorisation en application des dispositions prévues au 
chapitre VI de la présente loi. 

 

L'autorisation est révoquée par l'agence de bassin à toute époque, sans 
indemnité, après une mise en demeure adressée à l’intéressé par écrit : 

 

- si les conditions qu’elle comporte ne sont pas observées ; 
- si elle n'a pas reçu un commencement d'utilisation dans un délai de deux 

ans, 
- si elle est cédée ou transférée sans l'agrément de l'agence de bassin, sauf 

l'exception prévue à l'article 40 ci-après, 
- si les redevances à verser ne sont pas acquittées aux termes fixés, 
- si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle autorisée. 
L'agence de bassin peut à tout moment modifier, réduire ou révoquer 

l'autorisation pour cause d'intérêt public, sous réserve d'un préavis dont le délai ne 
peut être inférieur à trente jours. Cette modification, réduction ou révocation ouvre 
droit à indemnité au profit du titulaire de l’autorisation, si celui-ci en éprouve un 
préjudice direct. 

 

ARTICLE 40 - L'autorisation de prise d'eau à usage d'irrigation est accordée au profit 
d'un fonds déterminé. Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut, sans autorisation 
nouvelle, utiliser les eaux au profit d'autres fonds. 

En cas de cession du fonds, l'autorisation est transférée de plein droit au 
nouveau propriétaire; celui-ci doit déclarer cette cession à l'agence de bassin dans un 
délai de trois mois à dater de la mutation. 

 

Tout transfert de l'autorisation, effectué indépendamment du fonds au profit 
duquel elle est accordée, est nul et entraîne la révocation de l'autorisation. 

 

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les 
parcelles doit faire l'objet d'autorisations nouvelles, qui se substitueront à 
l'autorisation primitive. 

 

ARTICLE 41 - Sont soumis au régime de la concession : 
 

1 - l'aménagement des sources minérales et thermales, ainsi que l'exploitation 
des eaux desdites sources ; 

2 - l'établissement sur le domaine public hydraulique, pour une durée 
supérieure à cinq ans, d'ouvrages destinés à la protection contre les inondations ou à 
l'accumulation et à la dérivation des eaux, ainsi que l'utilisation de ces eaux; 

3 - l'aménagement  des lacs, étangs et marais ; 
4 - les prélèvements d'eau effectués sur la nappe ou les prises d'eau établies 

sur les cours d'eau, canaux dérivés des oueds ou sources naturelles, lorsque les débits 
prélevés dépassent le seuil fixé par l’agence de bassin ou lorsqu'ils sont destinés à un 
usage public; 

5 - les prises d’eau sur les cours d’eau ou canaux en vue de la production de 
l’énergie hydroélectrique. 

 

La concession constitue des droits réels de durée limitée qui ne confèrent à son 
titulaire aucun droit de propriété sur le domaine public hydraulique. 

 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ressources en eau 
et ouvrages affectés aux périmètres aménagés en partie ou en totalité par l’Etat,  
notamment les périmètres délimités au sens de l’article 6 du dahir n° 1-69-25 du 10 
joumada I 1389 (25 juillet 1969) formant code des investissements agricoles. 

 

ARTICLE 42 - Le contrat de concession détermine notamment : 
 

- le débit concédé, 
- le mode d'utilisation des eaux, 
- les charges et obligations particulières du concessionnaire, 
- la redevance à verser par le bénéficiaire de la concession, 
- la durée de la concession qui ne peut excéder 50 ans, 
- la nature des ouvrages et le délai d'exécution des diverses tranches des 

installations et aménagements prévus, 
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- les mesures à prendre par le concessionnaire pour éviter la dégradation de la 
qualité des ressources en eau, 

- s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles le débit concédé peut être modifié 
ou réduit ainsi que l'indemnisation à laquelle la modification ou la réduction du débit 
peut donner lieu, 

- s'il y a lieu, les conditions de rachat, de retrait et de déchéance de la 
concession, ainsi que celles du retour des ouvrages à l'Etat en fin de concession. 

 

ARTICLE 43 - La concession de prise d'eau à usage d'irrigation est accordée à toute 
personne physique ou morale au profit des terrains situés dans un périmètre 
déterminé. 
 

La concession peut être mise en déchéance ou révisée d'office, sans indemnité, 
si les eaux sont utilisées hors du périmètre fixé ou pour des usages autres que 
l'irrigation. 

 

En cas de changement du propriétaire, les bénéfices et les charges de la 
concession sont transférés de plein droit aux nouveaux propriétaires, qui doivent 
déclarer le transfert à l'agence de bassin dans un délai de trois mois à dater de la 
mutation. 

 

La répartition des eaux concédées entre des terrains appartenant à des 
propriétaires différents, est fixée par l'acte de concession ; elle ne peut être modifiée 
que dans les conditions prévues pour la modification de cet acte. 

 

ARTICLE 44  - Le contrat de concession peut conférer au bénéficiaire le droit : 
 

1 - d'établir, après approbation des projets par l'agence de bassin, tous 
ouvrages destinés à utiliser le débit autorisé ; 

2 - d'occuper les parties du domaine public nécessaires à ses installations; 
3 - de se substituer à l'agence de bassin pour l'expropriation ou l'occupation 

temporaire des terrains nécessaires aux installations du concessionnaire 
conformément à la loi 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à 
l’occupation temporaire. 

 
 

ARTICLE 45 - Sans préjudice des clauses particulières figurant dans le contrat de 
concession, la déchéance de la concession peut être prononcée pour : 
 
 

- utilisation des eaux différente de celle autorisée ou hors de la zone 
d'utilisation fixée,  

-  non-paiement des redevances aux termes fixés, 
- non utilisation des eaux concédées dans les délais fixés dans le contrat de 

concession, 
- non respect des obligations à caractère sanitaire, notamment dans le cas des 

sources thermales. 
 

En cas de déchéance de la concession, l'agence de bassin peut ordonner la 
remise des lieux dans l'état initial et, le cas échéant, la faire effectuer d'office aux frais 
du concessionnaire déchu. 

 

ARTICLE 46 - Si l'intérêt public rend nécessaire la suppression ou la modification des 
installations régulièrement faites, en vertu d'une autorisation ou d'une concession, le 
permissionnaire ou le concessionnaire a droit, sauf stipulation contraire de l'acte 
d'autorisation ou de concession, à une indemnité correspondant à la valeur  du 
préjudice subi. 
 

ARTICLE 47 - L'agence de bassin peut ordonner que les travaux effectués sans 
autorisation ou sans concession ou contrairement à la réglementation sur les eaux, 
soient démolis et que, éventuellement, tout soit rétabli dans l'état initial par les 
contrevenants dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours. Passé ce 
délai, l'agence de bassin peut y procéder d'office aux frais des contrevenants. 
 

ARTICLE 48 -  Par complément aux dispositions du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 
août 1913) sur l'immatriculation des immeubles et des autres textes réglementant le 
régime foncier de l'immatriculation, peuvent faire l'objet d'une inscription au livre 
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foncier les autorisations et les concessions de prélèvement d'eau, ainsi que les actes 
portant reconnaissance des droits acquis sur les eaux. 

  

SSeeccttiioonn  IIIIII  ::  PPéérriimmèèttrreess  ddee  ssaauuvveeggaarrddee  
eett  ppéérriimmèèttrreess  dd''iinntteerrddiiccttiioonn  

 
ARTICLE 49 - Des périmètres dits de sauvegarde peuvent être délimités dans les 
zones où le degré d'exploitation des eaux souterraines risque de mettre en danger les 
ressources en eau existantes. A l’intérieur de ces périmètres, sont soumis à 
autorisation préalable : 
 

- toute exécution de puits ou forages,  
- tous travaux de remplacement ou de réaménagement de puits ou forages,  
- et toute exploitation d'eaux souterraines, quel que soit le débit à prélever. 
Les conditions de délimitation de ces périmètres et d’octroi d’autorisation sont 

fixées par voie réglementaire. 
 

ARTICLE 50 - En cas de nécessité, des périmètres d'interdiction peuvent être 
délimités, par décret, dans les zones où le niveau des nappes ou la qualité des eaux 
sont déclarés en danger de surexploitation ou de dégradation. 
 

Dans chacun de ces périmètres, les autorisations et les concessions de 
prélèvement d'eau ne sont délivrées que lorsque l'eau prélevée est destinée à 
l'alimentation humaine ou à l'abreuvement du cheptel. 

 
 
 
 
 

CCHHAAPPIITTRREE  VVII  ::  DDEE  LLAA  LLUUTTTTEE    
CCOONNTTRREE  LLAA  PPOOLLLLUUTTIIOONN  DDEESS  EEAAUUXX  

  
ARTICLE 51 -  Au sens de la présente loi, est considérée : 
 
 

- comme usée, une eau qui a subi une modification de sa composition ou de 
son état du fait de son utilisation ; 

- comme polluée, une eau qui a subi, du fait de l'activité humaine, directement 
ou indirectement ou sous l’action d’un effet biologique ou géologique, une modification 
de sa composition ou de son état qui a pour conséquence de la rendre impropre à 
l'utilisation à laquelle elle est destinée. 

L'administration fixe les normes de qualité auxquelles une eau doit satisfaire 
selon l'utilisation qui en sera faite. 

 
 

ARTICLE 52 - Aucun déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect dans 
une eau superficielle ou une nappe souterraine susceptible d'en modifier les 
caractéristiques physiques, y compris thermiques et radioactives, chimiques, 
biologiques ou bactériologiques, ne peut être fait sans autorisation préalable accordée, 
après enquête, par l’agence de bassin. 
 
 

Au cas où l’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus doit être délivrée en 
même temps que l’autorisation prévue à l’article 38 ou la concession prévue à l’article 
41 de la présente loi, cette autorisation ou concession définit les conditions de 
prélèvements et de déversements. L’enquête publique est menée simultanément et ne 
peut excéder 30 jours. 

 
 

Cette autorisation donne lieu au paiement de redevances dans les conditions 
fixées par voie réglementaire. 
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Le recouvrement des redevances peut être poursuivi, dans les conditions fixées 
par voie réglementaire, tant auprès du propriétaire des installations de déversement, 
écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect, qu'auprès de l'exploitant desdites 
installations, qui sont conjointement et solidairement responsables du paiement de 
celles-ci. 

 
 

ARTICLE 53 - Tout déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect dans une 
eau superficielle ou une nappe souterraine visé à l’article 52 ci-dessus existant à la 
date de publication de la présente loi, doit, dans un délai fixé par l’agence de bassin, 
faire l’objet d’une déclaration. 
 

Cette déclaration vaut une demande d’autorisation et est instruite comme 
telle, sur la base des dispositions prévues dans la présente loi.  

 

ARTICLE 54 -  Il est interdit : 
 

1 - de rejeter des eaux usées ou des déchets solides dans les oueds à sec, dans 
les puits, abreuvoirs et lavoirs publics, forages, canaux ou galeries de captage des 
eaux. Seule est admise l'évacuation des eaux résiduaires ou usées domestiques dans 
des puits filtrants précédés d'une fosse septique ; 

2 - d'effectuer tout épandage ou enfouissement d'effluents et tout dépôt de 
déchets susceptibles de polluer par infiltration les eaux souterraines ou par 
ruissellement les eaux de surface ; 

3 - de laver du linge et autres objets, notamment des viandes, peaux ou 
produits animaux dans les eaux de séguias, conduites, aqueducs, canalisations, 
réservoirs, puits qui alimentent les villes, agglomérations, lieux publics et à l'intérieur 
des zones de protection de ces mêmes séguias, conduites, aqueducs, canalisations, 
réservoirs, puits ;  

4 - de se baigner et de se laver dans lesdits ouvrages, ou d'y abreuver les 
animaux, les y laver ou baigner ; 

5 - de déposer des matières insalubres, d'installer des fosses d'aisance ou des 
puisards à l'intérieur des zones de protection desdits séguias, conduites, aqueducs, 
canalisations, réservoirs et puits ; 

6 - de jeter des bêtes mortes dans les cours d'eau, lacs, étangs, marais et de 
les enterrer à proximité des puits, fontaines et abreuvoirs publics ; 

7 - de jeter, à l'intérieur des périmètres urbains, des centres délimités et des 
agglomérations rurales dotées d’un plan de développement, toute eau usée ou toute 
matière nuisible à la santé publique en dehors des lieux indiqués à cet effet ou dans 
des formes contraires à celles fixées par la présente loi et la réglementation en vigueur. 

 

ARTICLE 55 - Lorsqu’il résulte des nuisances constatées un péril pour la santé, la 
sécurité ou la salubrité publiques, l’administration peut prendre toute mesure 
immédiatement exécutoire en vue de faire cesser ces nuisances. Dans tous les cas, les 
droits des tiers à l'égard des auteurs de ces nuisances sont et demeurent réservés. 
 

ARTICLE 56 - Selon une périodicité fixée par voie réglementaire dans chaque cas, 
l’agence de bassin effectue un inventaire du degré de pollution des eaux superficielles 
(cours d’eau, canaux, lacs, étangs, ...) ainsi que des eaux des nappes souterraines. 
 

Des fiches seront établies pour chacune de ces eaux d'après des critères  
physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques pour déterminer l'état de 
chacune d'elles. Des cartes de vulnérabilité à la pollution des nappes souterraines en 
fonction de la nature des terrains seront établies pour les principales nappes. 

 

Ces documents feront l'objet d'une révision périodique générale et d'une 
révision immédiate chaque fois qu'un changement exceptionnel ou imprévu affectera 
l'état des eaux ou des milieux récepteurs. 

 

L'administration définira la procédure d'établissement de ces documents et de 
l'inventaire général. 

 

Elle définira, d'une part, les spécifications techniques et les critères physiques, 
chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les cours d'eau, sections de cours 
d'eau, canaux, lacs ou étangs devront répondre, notamment pour les prises d'eau 
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assurant l'alimentation des populations et, d'autre part, le délai dans lequel la qualité 
de chaque milieu récepteur devra être améliorée. 

 

ARTICLE 57 - L’administration définit les conditions d’utilisation des eaux usées. 
Toute utilisation des eaux usées est soumise à autorisation de l’agence de bassin. 
 

Tout utilisateur des eaux usées peut bénéficier du concours financier de l’Etat 
et de l’assistance technique de l’agence de bassin si l’utilisation qu’il fait des eaux 
usées est conforme aux conditions fixées par l’administration et a pour effet de réaliser 
des économies d’eau et de préserver les ressources en eau contre la pollution.  
 

CCHHAAPPIITTRREE  VVIIII  ::  EEAAUUXX  AA  UUSSAAGGEE  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  
  

ARTICLE 58 -  Les eaux à usage alimentaire comprennent : 
 
 

a - les eaux destinées directement à la boisson,  
b - les eaux destinées à la préparation, au conditionnement ou à la 

conservation des denrées alimentaires destinées au public. 
 
 

ARTICLE 59 - Les eaux à usage alimentaire, direct ou indirect, doivent être potables. 
L'eau est considérée comme potable au sens de la présente loi lorsqu'elle satisfait aux 
normes de qualité fixées par voie réglementaire, selon que cette eau est destinée 
directement à la boisson ou à la préparation, le conditionnement ou la conservation 
des denrées alimentaires. 
 
 

ARTICLE 60 - Il est interdit de proposer, de vendre ou de distribuer, sous quelque 
forme que ce soit, en vue de l'alimentation humaine, une eau non potable. 

Il est également interdit  d'utiliser pour la préparation, le conditionnement et 
la conservation des denrées alimentaires, des eaux qui ne répondent pas aux normes 
visées à l'article 59 ci-dessus. 

 

Toutefois, en cas de nécessité liée à la composition naturelle de l’eau, 
l'administration peut, sous certaines conditions, autoriser l'utilisation localement et 
temporairement d'une eau ne répondant pas à toutes les normes visées à l'article 59 
ci-dessus. 

 

ARTICLE 61 - Toute réalisation ou modification d'une adduction d'eau pour les 
besoins d'une collectivité est soumise à autorisation préalable de l'administration aux 
fins de procéder au contrôle de la qualité de l'eau. 
 

Les exploitants d'adductions privées existantes à la date de publication de la 
présente loi sont tenus, dans le délai de deux ans qui suit cette publication, de 
solliciter l'autorisation administrative dans les conditions fixées pour les adductions 
nouvelles. 

 

ARTICLE 62 - Le ravitaillement en eau potable par tonneaux ou citernes mobiles ne 
peut être effectué que dans les conditions fixées par la réglementation. Dans tous les 
cas, l'eau doit provenir d'une adduction publique contrôlée ou, à défaut, d'un point 
d'eau autorisé. 
 

ARTICLE 63 - Des zones de protection doivent être établies autour des captages 
d'alimentation publique tels que sources, puits, forages, impluviums. 
 

Ces zones comprennent : 
 

a - un périmètre de protection immédiate des ouvrages vis-à-vis de la pollution 
bactérienne, dont les terrains doivent être acquis et protégés par l'organisme chargé de 
l'exploitation des ouvrages ; ces terrains font partie intégrante de l'ouvrage au profit 
duquel ils ont été acquis, 

b - le cas échéant, un périmètre de protection rapprochée des points de 
prélèvement vis-à-vis de la pollution chimique, à l'intérieur duquel est interdite toute 
activité ou installation susceptible de constituer une source de pollution permanente 
et réglementé tout dépôt ou toute installation constituant un risque de pollution 
accidentelle des eaux. 
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La procédure de délimitation des périmètres de protection rapprochée est fixée 
par voie réglementaire. 

 

Des périmètres de protection semblables peuvent être délimités, dans les 
mêmes conditions autour des retenues de barrages, des réservoirs enterrés ainsi 
qu'autour des ouvrages de retenue, d'adduction et de distribution. 

 

ARTICLE 64 - Tout système de distribution d'eau à ciel ouvert destinée à 
l'alimentation humaine est interdit. 
 

ARTICLE 65  - Toute méthode de correction des eaux ou tout recours à un mode de 
traitement de ces eaux à l'aide d'additifs chimiques, doit être au préalable autorisé 
dans les conditions fixées par voie réglementaire.  
 

Les additifs éventuels ne doivent en aucun cas nuire à la potabilité de l'eau et 
en altérer les propriétés organoleptiques. 

 

ARTICLE 66 - La surveillance de la qualité de l'eau doit être assurée de manière 
permanente par le producteur et le distributeur. 
 

A cette fin, l'eau doit être analysée périodiquement par des laboratoires 
spécialement agréés par voie réglementaire. 

 

Le contrôle de la qualité de l'eau et des conditions de sa production et de sa 
distribution est assuré par l'administration selon les modalités fixées par voie 
réglementaire. 

 
 
 
 
 

CCHHAAPPIITTRREE  VVIIIIII  ::  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  RREELLAATTIIVVEESS    
AA  LL''EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  EETT  AA  LLAA  VVEENNTTEE  DDEESS  EEAAUUXX  

NNAATTUURREELLLLEESS  
DD''IINNTTEERREETT  MMEEDDIICCAALL,,  EEAAUUXX  DDIITTEESS  ""DDEE  

SSOOUURRCCEE""  
EETT  EEAAUUXX  DDIITTEESS  ""DDEE  TTAABBLLEE""  

 
ARTICLE 67 : Au sens de la présente loi, les eaux naturelles d'intérêt médical sont les 
eaux qui, indemnes de nocivité, peuvent être utilisées comme agents thérapeutiques 
en raison de leur degré de chaleur et des caractéristiques de leur teneur en calcium, 
en gaz et en matières radioactives. 
 

Des produits dérivés tels que les gaz thermaux, les eaux mères, les péloïdes et 
des préparations pharmaceutiques et cosmétiques, peuvent être obtenus à partir des 
eaux naturelles d'intérêt médical. 

 

Pour les eaux naturelles d'intérêt médical gazeuses, la teneur en gaz peut être 
augmentée par addition de gaz pur prélevé exclusivement au griffon de la source. Si 
cette addition a eu lieu, mention doit en être portée avec l'indication de la nature et de 
l'origine du gaz employé sur toutes les formes de conditionnement ou dans les lieux 
d'utilisation mis à la disposition du public. 

 
 

ARTICLE 68 : Aucune eau naturelle d'intérêt médical ne peut être captée et exploitée 
en dehors des conditions générales fixées par la présente loi et ses textes 
d'application. 
 

ARTICLE 69 : L'utilisation comme agents thérapeutiques des eaux naturelles d'intérêt 
médical ou de leurs dérivés ne peut avoir lieu que si leur exploitation a été 
officiellement autorisée et soumise au contrôle de l'administration, et que si leur mode 
de captage a été approuvé. 
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Si cette utilisation a lieu sur place, elle ne peut être admise que dans un 
établissement dont l'implantation, les plans, la construction, les aménagements et 
l'équipement ont été approuvés par l'administration. 

 

Si cette utilisation a lieu en dehors du point d'émergence de la source, elle ne 
peut intervenir que si l'eau est transportée dans des conditions particulières 
déterminées ou approuvées par l'administration. 

 

ARTICLE 70 - L'utilisation des eaux naturelles d'intérêt médical en crénothérapie est 
soumise à autorisation dans les conditions fixées par voie réglementaire. 
 

ARTICLE 71 - Toutes les eaux naturelles d'intérêt médical doivent être utilisées telles 
qu'elles se présentent à l'émergence. 
 

Néanmoins, elles peuvent subir des opérations et manipulations inéluctables à 
leur exploitation tels que transport, mélange, stockage, traitement spécifique à 
condition que celles-ci ne modifient pas les caractéristiques de ces eaux et qu'elles 
soient dûment autorisées. 

 

Le mélange des eaux naturelles d'intérêt médical ne peut être effectué que 
pour les eaux originaires du même gîte hydrothermal, de même composition et de 
même action thérapeutique. 

 

ARTICLE 72 - Ne peuvent porter le nom d'eau naturelle d'intérêt médical, les eaux, 
quelle que soit leur origine, auxquelles sont ajoutées extemporanément des principes 
médicamenteux. 
 

Ne peuvent porter le nom eau naturelle d'intérêt médical les eaux dites "de 
source" ou "de table" auxquelles leur composition naturelle ne permet d'attribuer 
aucune propriété thérapeutique. 

 

ARTICLE 73 - Au sens de la présente loi :  
 

- les eaux dites "de source" sont des eaux naturelles potables provenant de 
résurgences, 

- les eaux dites "de table" sont des eaux potables provenant des réseaux 
publics d'approvisionnement d'eau de boisson ; ces eaux peuvent subir des 
traitements supplémentaires agréés par l'administration. 

 

Les eaux dites "de source" et "de table" ne peuvent être mises en vente et 
vendues que si elles sont officiellement autorisées et soumises au contrôle de 
l'administration et que si leur mode de captage et de conditionnement a été approuvé. 

 

ARTICLE 74 - Tout produit extrait des eaux naturelles d'intérêt médical susceptible 
d'être conditionné comme médicament est soumis à la législation et à la 
réglementation sur les médicaments. 
 

ARTICLE 75 - Seules les eaux naturelles d'intérêt médical et les eaux dites de 
"source" peuvent être importées, sous réserve de l'autorisation de l'administration 
dans les conditions prévues par voie réglementaire. 
 

ARTICLE 76 - Constitue un délit au sens de la loi n° 13 - 83 relative à la répression 
des fraudes sur les marchandises, promulguée par le dahir n° 1- 83 -108 du 9 
moharrem 1405 (5 octobre 1984) et est puni des peines prévues par cette loi : 
 

1/ le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous 
le nom "d'eau naturelle d'intérêt médical", d'eau "de table" ou d'eau "de source" une 
eau dont l'exploitation, la mise en vente et la vente ne sont pas officiellement 
autorisées ; 

2/ le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous 
une dénomination applicable aux eaux naturellement gazeuses une eau gazéifiée 
artificiellement ou dont la teneur en gaz a été renforcée, si cette addition ou ce 
renforcement n'est pas autorisé et mentionné expressément sur toutes les formes de 
conditionnement mises à la disposition du public ; 

3/ le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre 
sciemment sous plusieurs dénominations une seule et même eau ; 

4/ le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre 
sciemment sous un nom déterminé une eau n'ayant pas l'origine indiquée ; 
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5/ le fait d'indiquer sur les récipients une composition différente de celle que 
présente l'eau qu'ils contiennent ; 

6/ le fait de mettre en vente ou de vendre une eau non exempte de germes 
pathogènes ou impropre à la consommation ; 

7/ le fait d'indiquer sur les récipients que l'eau qu'ils contiennent est stérilisée 
alors qu'elle contient des germes vivants ; 

8/ le fait d'user, sur les papiers de commerce, factures, catalogues, 
prospectus, affiches, annonces et tout autre moyen de publicité, de toute indication ou 
signe susceptible de créer dans l'esprit du consommateur une confusion sur la nature, 
le volume, les qualités ou l'origine des eaux ; 

9/ le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre de 
l'eau naturelle d'intérêt médical dans des récipients pouvant altérer la qualité de ces 
eaux ; 

10/ le fait de ne pas indiquer sur le produit la date de mise en vente et de 
péremption. 

 

ARTICLE 77 : Les conditions d'autorisation, d'exploitation et de contrôle des eaux 
naturelles d'intérêt médical, des eaux dites de "source" ou de "table" ainsi que les 
règles de conditionnement et d'étiquetage sont fixées par voie réglementaire. 
 

ARTICLE 78 : En cas d'infraction aux dispositions des articles 73 et 76 ci-dessus et 
sans préjudice des sanctions prévues à l'article 116 ci-après, l'administration peut, 
après mise en demeure restée sans effet, retirer l'autorisation d'exploiter et de vendre 
les eaux concernées.  

 
 

CCHHAAPPIITTRREE  IIXX  ::  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  RREELLAATTIIVVEESS    
SSAATTIIOONN  AA  LL’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  EETT  AA  LL’’UUTTIILLII  

DDEESS  EEAAUUXX  AA  UUSSAAGGEE  AAGGRRIICCOOLLEE   
 

ARTICLE 79  - Lorsqu’il existe des plans directeurs d'aménagement intégré des 
bassins hydrauliques approuvés conformément aux dispositions de la présente loi, 
l'autorisation prévue à l'article 38 n'est délivrée que lorsqu’elle est compatible avec les 
prescriptions desdits plans. 
 

ARTICLE 80 - Toute personne physique ou morale qui veut obtenir une autorisation 
pour l'utilisation des eaux en vue de l'irrigation de propriétés agricoles est tenue de 
déposer, contre récépissé,  son projet auprès de l’agence de bassin. En cas de silence 
de l’agence de bassin pendant un délai de soixante jours courant à compter de la date 
de ce récépissé, le projet est considéré comme approuvé et l'autorisation est réputée 
accordée. 
 

Aucun projet agricole ne peut être approuvé lorsque les conditions de 
réalisation qu'il prévoit peuvent entraîner la dégradation des ressources en eau ou des 
sols cultivables. 

 

Lorsque l’avis de l’agence est défavorable, il doit être motivé. 
 

ARTICLE 81 - Les agents spécialement commissionnés à cet effet par l’administration 
sont chargés de constater la conformité des travaux d'équipement et des programmes 
de mise en valeur réalisés avec l'autorisation accordée. 
 

En cas d'infraction, l’administration met en demeure le propriétaire ou 
l'exploitant du fonds de se conformer aux dispositions édictées par l'acte 
d'autorisation dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours. Durant ce délai, 
l’intéressé peut fournir à l’administration toute explication relative à l’infraction. 

 

Si l’infraction persiste, le propriétaire ou l'exploitant du fonds peut être 
astreint par l’administration au paiement, à titre  réparatoire, d’une somme de 500 à 
2.500 dirhams. 
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Si, malgré l'amende infligée, l'infraction persiste, l'autorisation visée à l'article 
38 est révoquée sans indemnité. 

 
ARTICLE 82 - Dans les périmètres équipés en totalité ou en partie par l'Etat, 
l’administration peut prescrire la modification des systèmes d'irrigation mis en place 
ou tout mode d'arrosage déjà pratiqué aux fins de réaliser des économies d'eau ou de 
mieux valoriser les ressources en eau compte tenu des culture annuelles existantes. 
Les utilisateurs sont tenus de se conformer à ces modifications. 
 
 

En outre, elle peut prescrire toute mesure destinée à lutter contre toute 
pollution de la nappe par suite d'épandage excessif de produits chimiques ou 
organiques et toute mesure de nature à empêcher tout excès dans l'utilisation de 
l'eau. 

 
 

En cas d'infraction dûment constatée, l’administration met en demeure les 
usagers de satisfaire dans les délais impartis aux mesures prescrites, sous peine de 
paiement, à titre réparatoire, d’une somme  de 500 à 2.000 dirhams. 

 
 

ARTICLE 83  - Lorsque dans les périmètres desservis par un réseau public construit 
et aménagé aux frais de l'Etat, l’administration constate une remontée dangereuse de 
la nappe, obligation peut être faite aux usagers de procéder momentanément à 
l'irrigation de leurs fonds par le recours aux eaux de la nappe. L'acte qui constate la 
remontée de la nappe définit les modalités de prélèvement d'eau et, éventuellement, 
d'octroi de l'aide financière. 
 
 

ARTICLE 84 - L'utilisation d'eaux usées à des fins agricoles est interdite lorsque ces 
eaux ne correspondent pas aux normes fixées par voie réglementaire. 
 

 

ARTICLE 85 - Dans les zones agricoles susceptibles de subir des dommages du fait 
des crues, l'Etat peut exécuter, soit à son initiative lorsque l'intérêt public l'exige, soit 
à la demande des propriétaires et à leurs frais, tous travaux nécessaires à la 
protection de leurs biens et à l'utilisation des eaux sur leurs propriétés. 

 
 
 
 
 

CCHHAAPPIITTRREE  XX  ::  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  RREELLAATTIIVVEESS  AA  
LL’’UUSSAAGGEE  DDEE    

LL’’EEAAUU  EENN  CCAASS  DDEE  PPEENNUURRIIEE  
 

ARTICLE 86 - En cas de pénurie d'eau due à la surexploitation ou à des événements 
exceptionnels tels que sécheresses, calamités naturelles ou force majeure, 
l'administration déclare l'état de pénurie, définit la zone sinistrée et édicte les 
réglementations locales et temporaires ayant pour objet d'assurer en priorité 
l'alimentation en eau des populations et l'abreuvage des animaux. 
 

L'état de pénurie d’eau et sa fin sont déclarés par décret. 
Les réglementations locales et temporaires visées ci-dessus peuvent prévoir  

des mesures restrictives portant notamment sur : 
 

- l'usage de l'eau à des fins domestiques, urbaines et industrielles, 
- le creusement de puits nouveaux pour des usages autres que pour 

l'alimentation en eau des populations, 
- les prélèvements d'eau autorisés, 
- l'exploitation des points d'eau publics et le ravitaillement en eau des 

agglomérations et des lieux publics. 
 

En outre, il peut être délimité dans certaines régions des périmètres déclarés 
"zones d'alimentation domestique en eau" où tout prélèvement d'eau dans la nappe est 
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destiné exclusivement à l'approvisionnement des populations et l'abreuvage des 
animaux. 

 

ARTICLE 87 - Outre les dispositions prévues à l'article 86 ci-dessus, et à défaut 
d'accord amiable avec les intéressés, l'administration peut procéder, conformément à 
la législation et à la réglementation en vigueur, à des réquisitions, en vue de mobiliser  
les ressources en eau nécessaires pour assurer l'alimentation en eau des populations. 
 

ARTICLE 88 - Dans les zones soumises à irrigation, l’administration peut, en cas de 
pénurie d'eau résultant de la surexploitation ou de la sécheresse déclarée dans les 
formes prévues à l'article 86 ci-dessus prescrire des réglementations locales et 
temporaires en vue de pallier l'épuisement des réserves hydrauliques. 
 

Ces réglementations peuvent édicter des mesures portant notamment sur :  
 

- l'obligation pour les particuliers d'exploiter les nappes dans les périmètres 
habituellement desservis par un réseau public utilisant les eaux superficielles, 

- l'interdiction de mettre en eau des exploitations nouvellement aménagées en 
vue de l'irrigation, 

- la réduction des superficies à mettre en culture sous irrigation ou 
l'interdiction de certaines cultures d'été et de plantations d'arbres nouvelles, 

- la fixation, pour l'exploitation des points d'eau sans autorisation, de 
conditions différentes de celles prévues au chapitre V de la présente loi. 

Les frais résultant, le cas échéant, de l'obligation faite aux particuliers 
d'exploiter les nappes ainsi que prévu ci-dessus, peuvent être supportés, en partie, par 
l'Etat dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire. 

 
 
 

CCHHAAPPIITTRREE  XXII  ::  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS        
TTRRAANNSSIITTOOIIRREESS  EETT  DDIIVVEERRSSEESS  

 

RReecchheerrcchheess  dd''eeaauu..  IInnvveennttaaiirree  ddeess    --SSeeccttiioonn  II  
rreessssoouurrcceess  hhyyddrraauulliiqquueess    

 
ARTICLE 89 - Quiconque entreprend la réalisation d'un forage pour recherche d'eau 
est tenu : 
 

- de déclarer auprès de l’agence de bassin, avant de commencer un forage, 
l'objet, la position et les coordonnées de ce forage, ainsi que toute autre indication y 
relative, 

- et, à l'issue des travaux, de faire connaître à l’agence de bassin, toutes 
précisions sur les résultats obtenus. 

 

ARTICLE 90 - L’administration fournit à quiconque veut entreprendre la réalisation 
d’un forage et à sa demande, dans la limite d’appréciation des éléments dont elle peut 
disposer, tous renseignements d’ordre notamment, technique, hydrologique et 
hydrogéologique qui lui sont demandés.  
 

ARTICLE 91 - Les titulaires des autorisations de reconnaissances, de permis de 
recherches ou de concessions d’exploitation de mines ou d’hydrocarbures tels que 
définis respectivement par le dahir du 9 Rajeb 1370 (16 avril 1951) portant régalement 
minier et  par la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements 
d’hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 Ramadan 1412 (1er avril 
1992), sont tenus de déclarer à l’agence de bassin concernée, les découvertes d’eau 
qu’ils peuvent faire dans le cadre de leurs activités de reconnaissances, de recherches 
ou d’exploitation. 
 
 

ARTICLE 92  - En vue de lui permettre  de tenir à jour l'inventaire des ressources en 
eau, l'exploitant ou, le cas échéant, le propriétaire d'un cours d'eau, source, puits ou 
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forage est tenu de déclarer auprès de l'agence de bassin les installations de dérivation, 
captage, puisage et d'en permettre l'accès à ses agents à l'effet d'obtenir tous 
renseignements sur les débits prélevés et les conditions de ce prélèvement. 
 

ARTICLE 93 - Les particuliers, services et organismes utilisateurs de l'eau, sont tenus 
de fournir à l'agence de bassin, et à sa demande, tous les éléments dont ils disposent 
et susceptibles de l'aider à la détermination des bilans relatifs aux ressources en eau. 
 

LLuuttttee  ccoonnttrree  lleess  iinnoonnddaattiioonnss    --eeccttiioonn  IIII  SS  
 

ARTICLE 94 - Il est interdit de faire, sans autorisation, dans les terrains 
submersibles, des digues, levées et autres aménagements susceptibles de gêner 
l'écoulement des eaux d'inondation, sauf pour la protection des habitations et 
propriétés privées attenantes. 
 

ARTICLE 95 - Les digues, remblais, constructions ou autres  ouvrages quel qu’en soit 
le statut juridique et qui sont reconnus faire obstacle à l'écoulement des eaux ou 
étendre d'une manière nuisible le champ des inondations peuvent, sur décision de 
l'agence de bassin, faire l’objet de modification ou suppression, moyennant le 
paiement d’indemnités à titre  de dédommagement. 
 

ARTICLE 96 - Si l'intérêt public l'exige, l'agence de bassin peut exiger des 
propriétaires riverains des cours d’eau de procéder à la construction de digues 
destinées à la protection de leurs biens contre les débordements des cours d'eau. 
 

ARTICLE 97 - Il est interdit d'effectuer des plantations, constructions ou dépôts sur 
les terrains compris entre le cours d'eau et les digues de protection construites en 
bordure immédiate de ce cours d'eau. 

 
 

SSeeccttiioonn  IIIIII  --  DDiissppoossiittiioonnss  ttrraannssiittooiirreess    
 

ARTICLE 98 - Dans l'attente de la publication des textes d'application de la présente 
loi, relatifs à la création de zones de protection, à la reconnaissance de droits d'eau, à 
l'octroi d'autorisations et de concessions de prélèvement d'eau, à la délimitation du 
domaine public hydraulique, l'arrêté 11 moharrem 1344 (1er août 1925) relatif à 
l’application du dahir du 11 moharrem 1344 (1er août 1925) sur le régime des eaux 
demeure en vigueur. 
 

ARTICLE 99 - Dans l'attente de la création des agences de bassins, l'administration 
est chargée d'exercer les attributions qui leur sont reconnues par la présente loi. 
 

ARTICLE 100 - La référence au dahir du 11 moharrem 1344 (1e août 1925) sur le 
régime des eaux, dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, est remplacée 
par la référence à la présente loi. 
 

CCHHAAPPIITTRREE  XXIIII  ::  LLEESS  CCOOLLLLEECCTTIIVVIITTEESS  
LLOOCCAALLEESS  EETT  LL’’EEAAUU  

 
ARTICLE 101 - Il est créé au niveau de chaque préfecture ou province une 
commission préfectorale ou provinciale de l’eau composée : 
 

1 - Pour moitié des représentants de l’Etat et des établissements publics 
placés sous sa tutelle et chargés de la production de l’eau potable, de l’énergie 
hydroélectrique et de l’irrigation, 

 

2 - Pour moitié : 
 

- du président  de l’assemblée préfectorale ou provinciale, 
- du président de la chambre d’agriculture, 
- du président de la chambre de commerce, d’industrie et de services, 
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- de trois représentants des conseils communaux désignés par l’assemblée 
provinciale, 

- d’un représentant des collectivités ethniques. 
La commission préfectorale ou provinciale de l’eau : 
- apporte son concours à l’établissement des plans directeurs d’aménagement 

intégré des eaux du bassin hydraulique, 
- encourage l’action des communes en matière d’économie d’eau et de 

protection des ressources en eau contre la pollution, 
- entreprend toute action susceptible de favoriser la sensibilisation du public à 

la protection et à la préservation des ressources en eau. 
 

Les modalités de tenue des réunions de la commission, le nombre de ses 
sessions tenues dans l’année, les instances qui sont en droit de la convoquer et 
l’administration chargée de la préparation de ses réunions et du suivi de l’exécution de 
ses  recommandations sont fixés par voie réglementaire. 

 

ARTICLE 102 - Les collectivités locales bénéficient du concours de l’agence de bassin 
lorsqu’elles entreprennent, conformément aux dispositions de la présente loi, des 
projets en partenariat : 
 

- d’entretien et de curage de cours d’eau ; 
- de protection et de conservation quantitative et qualitative des ressources en 

eau; 
- de réalisation des infrastructures nécessaires à la protection contre les 

inondations. 
 

ARTICLE 103 - A l’intérieur des périmètres urbains, les autorisations prévues aux 
paragraphes 2 , 3 , 5 et 8 de l’article 38 de la présente loi, sont délivrées par l’agence 
de bassin après avis de la collectivité locale concernée. 
 
 

CCHHAAPPIITTRREE  XXIIIIII  ::  PPOOLLIICCEE  DDEESS  EEAAUUXX  --  
IINNFFRRAACCTTIIOONNSS  EETT  SSAANNCCTTIIOONNSS  

 

SSeeccttiioonn  II  --  CCoonnssttaattaattiioonn  ddeess  iinnffrraaccttiioonnss    
 

ARTICLE 104 - Sont chargés de constater les infractions aux dispositions de la 
présente loi et des textes pris pour son application, outre les officiers de police 
judiciaire, les agents commissionnés à cet effet par l'administration et l’agence de 
bassin, et assermentés conformément à la législation relative au serment des agents 
verbalisateurs. 
 

ARTICLE 105 - Les agents et fonctionnaires visés à l'article 104 ci-dessus ont accès 
aux puits, aux forages et à tout autre ouvrage ou installation de captage, de 
prélèvement ou de déversement, dans les conditions fixées aux articles 64 et 65 du 
code de procédure pénale. 
 

Ils peuvent requérir du propriétaire ou de l'exploitant d'une installation de 
captage, de prélèvement ou de déversement, la mise en marche des installations aux 
fins d'en vérifier les caractéristiques. 

 

ARTICLE 106 - Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris 
pour son application peuvent être constatées par tout procédé utile et notamment par 
des prélèvements d'échantillons. Les prélèvements d'échantillons donnent lieu, séance 
tenante, à la rédaction de procès-verbaux. 
 

ARTICLE 107 : Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Aussitôt après avoir 
scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou de 
l'exploitant de l'installation de rejet, doit l'informer de l'objet du prélèvement et lui 
remettre un échantillon sous scellé. Le procès-verbal mentionne cette information. 
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ARTICLE 108 - Le procès-verbal de constatation doit comporter notamment les 
circonstances de l'infraction, les explications de l'auteur et les éléments faisant 
ressortir la matérialité des infractions. 
 

Les procès-verbaux sont transmis dans un délai de dix (10) jours de leur date 
aux juridictions compétentes. Les constatations mentionnées dans le procès-verbal  
font foi jusqu'à preuve contraire. 

 

Article 109 - En cas de flagrant délit et dans les conditions prévues par la loi, les 
agents et fonctionnaires désignés à l'article 104 ci-dessus auront le droit d'arrêter les 
travaux et de confisquer les objets et choses dont l'usage constitue une infraction, 
conformément aux articles 89 et 106 du code pénal tel qu'il a été approuvé par le 
dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962). En cas de nécessité, 
ces agents et fonctionnaires peuvent requérir la force publique. 
 

SSeeccttiioonn  IIII  --  LLeess  ssaannccttiioonnss  
 

ARTICLE 110 - Quiconque aura détruit, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en 
partie, les ouvrages et installations mentionnés aux paragraphes c, d et e de l'article 2 
de la présente loi, sera puni d'un emprisonnement de 1 à 12 mois et d'une amende de 
600  à 2.500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, à moins que les 
moyens employés ne justifient une qualification pénale plus grave.  
 

ARTICLE 111 - Quiconque, par quelque moyen que ce soit, met les agents désignés à 
l'article 104 ci-dessus, dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, est puni des 
peines prévues par l’article 609 du code pénal précité. 
 

Ces pénalités peuvent être portées au double en cas de récidive ou si la 
résistance aux agents est opérée en réunion de plusieurs personnes ou avec violences. 

 

ARTICLE 112 - Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 12-a, 
paragraphes 1, 2 et 3 et des articles 57 et  84, est puni d'un emprisonnement de 1 à 
12 mois et d'une amende de 1.200  à 2.500 dirhams ou de l'une de ces deux peines 
seulement.  
 

Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article 12-a, paragraphe 4, 
est puni d’une amende de 1.200 à 2.500 dirhams.  

  
ARTICLE 112 bis - [loi n° 19-98 promulguée par le dahir n° 1-99-174 du 16 rabii I 
1420 (30 juin 1999)] "L'extraction des matériaux visés à l'article 12-b paragraphe 4 
"effectuée sans autorisation donne lieu au paiement par le contrevenant d'une 
"indemnité de 500 Dh par mètre cube de matériaux extraits. 
 
 
 

"Cette indemnité est prononcée par l'administration chargée de la gestion du 
"domaine public hydraulique, au moyen d'ordres de recettes émis au vu des procès-
"verbaux dressés par les agents verbalisateurs commissionnés à cet effet et 
"assermentés conformément à la législation en vigueur." 
ARTICLE 113 - Toute personne qui aura procédé à des prélèvements d'eau 
superficielle ou souterraine en violation des dispositions de la présente loi sur les 
conditions d'utilisation de l'eau sera passible des sanctions prévues par l'article 606, 
2ème alinéa, du code pénal précité. 
 
 

Les coauteurs et complices seront punis de la même peine que l'auteur 
principal.  

 
 

ARTICLE 114 - L’agence de bassin aura le droit de faire fermer d’office les prises 
d’eau qui seront reconnues sans droit ou auraient été faites sans autorisation. 
 
 

Si, après mise en demeure dont les délais peuvent être réduits à vingt quatre 
heures en cas d’urgence, il n’est pas satisfait aux injonctions de l’agence de bassin, 
celle-ci prendra d’office et aux frais du contrevenant les mesures nécessaires, sans 
préjudice des peines prévues par la législation en vigueur. 
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En cas de constatation, dans les périmètres d’irrigation aménagés et équipés 
par l’Etat, d’un prélèvement non autorisé tel que débit supérieur au débit autorisé, 
irrigation non autorisée ou, en dehors des heures fixées, vol d’eau… et sans préjudice 
des pénalités encourues pour infraction à la police des eaux prévues par la présente 
loi, le contrevenant pourra être astreint à payer à titre de redevance supplémentaire, 
une somme égale au double de celle correspondant à la tarification normale des 
mètres cubes d’eau indûment prélevés, le nombre de ceux-ci étant forfaitairement 
calculé en supposant que le débit prélevé en contravention l’a été continûment durant 
les dix jours qui ont précédé la constatation de l’infraction. 

 
 

En cas de récidive, le contrevenant encourra une pénalité de même nature, le 
tarif appliqué étant porté du double au triple du tarif normal. 

 
 

En cas de récidive nouvelle, le contrevenant pourra être privé d’eau jusqu’à la 
fin de la campagne d’irrigation en cours. Dans ce cas, il restera, néanmoins, assujetti 
au paiement du minimum de redevance prévu par les textes en vigueur. 

 
 

ARTICLE 115 [(modifié par la loi n° 19-98 promulguée par le dahir n° 1-99-174 du 16 
rabii I 1420 (30 juin 1999)] L'exécution sans autorisation des travaux visés "à l'article 
12-b, à l'exception des extractions de matériaux de construction" et aux articles 31 et 
94 est punie d'une amende égale au 10ème du montant des travaux estimé par 
l'autorité chargée de la gestion et de l'administration du domaine public hydraulique. 
 

  Les travaux ainsi entrepris peuvent être suspendus ou définitivement arrêtés 
par l'agence de bassin, sans préjudice des mesures de protection des eaux qu'elle peut 
ordonner. 

 

ARTICLE 116 - Les infractions aux dispositions des chapitres VII et VIII sont punies 
des peines prévues par la loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur les 
marchandises, promulguée par le dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 
1984). 
 

ARTICLE 117 - Indépendamment des sanctions prévues ci-dessus, l'agence de bassin 
aura le droit de faire procéder, aux frais du contrevenant et après mise en demeure 
restée sans effet, à l'enlèvement des dépôts et épaves et à la destruction de tous 
ouvrages gênant la circulation, la navigation ou le libre écoulement des eaux. 
 

ARTICLE 118 - Les infractions à l'article 52 sont punies d'un emprisonnement d'un 
mois à un an et d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams ou de l'une de ces deux 
peines seulement. 
 

Les propriétaires, exploitants et gérants des établissements dont proviennent 
les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières 
constituant l'infraction, peuvent être déclarés solidairement responsables du paiement 
des amendes et frais de justice dus par les auteurs de ces infractions. 

 

ARTICLE 119 - Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 54, 
paragraphes 1, 2, 5, 6 et 7 sera puni d'une amende de 1.200 à 3.000 dirhams.  

Quiconque aura contrevenu aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de 
l’article 54, sera puni d’une amende de 240 à 500 dirhams. 

 

ARTICLE 120  - En cas de condamnation à une peine prononcée en vertu des articles 
118 et 119, le tribunal fixe le délai dans lequel les travaux et aménagements rendus 
nécessaires par la réglementation doivent être exécutés. Si les circonstances l'exigent, 
il peut, dans les cas où il n'y aurait pas lieu de procéder à des travaux ou 
aménagements, fixer un délai au condamné pour se soumettre aux obligations 
résultant de ladite réglementation. 
 

En cas de non-exécution des travaux, aménagements ou obligations dans le 
délai prescrit, le contrevenant est passible d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams, 
sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toutes autres dispositions 
législatives ou réglementaires en vigueur. 

 

En outre, le tribunal peut, après audition du représentant de l'administration 
ou de l’agence de bassin, prononcer, jusqu'à l'achèvement des travaux, des 
aménagements ou de l'exécution des obligations prescrites, soit une astreinte dont le 
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taux par jour de retard ne peut dépasser un quatre millième du coût estimé des 
travaux ou aménagements à exécuter, soit l'interdiction d'utiliser les installations qui 
sont à l'origine de la pollution. 

 

ARTICLE 121 - Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 3 à 12 mois et d'une 
amende de 1.200 à 5.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, 
quiconque aura fait fonctionner une installation en infraction à une interdiction 
prononcée en application de l'alinéa 3 de l'article 120 ci-dessus. 
 

En outre, le tribunal peut également autoriser l'administration, sur sa 
demande, à exécuter d'office et aux frais du contrevenant les travaux ou 
aménagements nécessaires pour faire cesser l'infraction. 

 

ARTICLE 122 - Lorsque le contrevenant à une quelconque des dispositions de la 
présente loi ou des textes pris pour son application est en état de récidive, la peine est 
portée au double de celle initialement prononcée à son encontre. 
 

ARTICLE 123 - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et 
notamment: 
 

- Les paragraphes d, e, f, g et h de l'article 1 du dahir du 7 chaabane 1332 (1er 
juillet 1914) sur le domaine public, 

- le dahir du 9 joumada II 1334 (13 avril 1916) réglementant l'exploitation des 
bacs ou passages sur les cours d'eau, 

- le dahir du 11 moharrem 1344 (1er août 1925) sur le régime des eaux, 
- le dahir du 11 joumada II 1345 (17 décembre 1926) relatif à la répression 

des vols d'eau,   
  - le dahir du 27 joumada I 1352 (18 septembre 1933) relatif aux 

autorisations de prises d'eau sur l'oued Baht et l'oued Sebou, 
- le dahir du 11 Rabia II 1354 (13 juillet 1935 ) relatif aux autorisations de 

prises d'eau dans la retenue du barrage de l'oued El Maleh et sur l'oued Oum Er-Rbia, 
- le dahir du 8 joumada II 1358 (26 juillet 1939) réglementant l'exécution de 

forages pour recherches d'eau, 
- le dahir du 12 joumada II 1370 (20 mars 1951) portant réglementation de 

l’exploitation et de la vente des eaux minérales naturelles et des eaux dites “de source” 
ou “de table” et de la vente des eaux minérales importées, 

- le dahir du 29 choual 1374 (20 juin 1955) relatif aux autorisations de prises 
d'eau sur l'oued Oum Er-Rbia et l'oued El Abid, 

- le décret royal n° 594-67 du 27 Ramadan 1387 (29 décembre 1967) portant 
création de la commission interministérielle de coordination des problèmes concernant 
les eaux alimentaires. 

 


